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شكر وعرفـان

سمى  أالشكر الله عز وجل قبل كل شيء على توفيقنا لانجاز هذا العمل، ثم نتقدم ب

الذي  بهلولي فـاتحستاذ المشرف الدكتور الفـاضلللأتقدير  العبارات الشكر و  

بداية ولم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة ناهيك عن  الساندنا ودعم عملنا منذ  

ثقة التي وضعها فينا لإتمام هذا  الالإشراف و  مدةوصبره علينا طيلةمعاملته المتواضعة  

.العمل

ل االله عز وجل أن يرفع من مكانته وان يمده بالصحة والعافية حتى يبقى منبع  أفنس

.للعلم وذخرا للأمة والوطن

كنزة و وسام



إهداء

... ونصح الأمة.... إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدنا  ةأدى الأمانو إلى من بلغ الرسالة

.محمد صلى االله عليه وسلم

إلى من كلله االله بالهيبة والوقـار..... إلى من علمني العطاء بدون انتظار.... إلى من  

من االله يرحمك ويتقبلك من الشهداء وستبقى كلماتك  أحمل اسمه بكل افتخار...... أرجو

."رحمه االله-والدي العزيز  نجوم اهتدي بها اليوم وفي الغد و إلى الأبد

إلى الشمعة التي تحترق من اجل أن تضيء أيامي من وقت مرارة الحياة و حلوتها، إلى  

قرة عيني و سبب نجاحي و توفيقي في دراستي.

"رهاأمي أطال االله في عم"

سيلين، لامية، كهينة، فوزية، سيد علي، إلى من كانوا سندا في السراء والضراء إخوتي  

يوسف وزوجته وردة.

.كنزةإلى من تقـاسمت معي في انجاز هذه المذكرة  

وسام



إهداء

إلى نور الهداية ومعلم البشرية، المبعوث هداية ورحمه للعالمين

"وسلمسيدنا محمد صلى االله عليه  "

إلى من ربط االله بهما العبء والإيمان إذ قـال بعد بسم االله الرحمن الرحيم الرحيم

و قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا" صدق االله العظيم"

سوره الإسراء)23(الآية  

.ينبوع العطاء الذي زرع في نفس الطموح والمثابرة

إلى من رافقني في كل درب بالدعاء

ى من احمل اسمه بكل افتخارإل

"" بوزيدإلى من يستحق أن يخط اسمه بحروف من ذهب والدي الغالي

"حفظه االله وبارك في عمره

إلى أعظم جوهره في الوجود

إلى من علمتني أبجديات الحياة فكانت خير المدارس

إلى من تعجز كل كلمه الشكر والوفـاء عن شكرها والدتي العزيزة

"بالصحة والعافية وبارك لي في عمرهاأمدها االله  

" أيوب و زكرياء"إلى من ظفرت بهم هديه من الأقدار أخوة فعرفوا معنى الأسرة إخوتي الأحباء  

.""حفظهم االله وسدد خطاهم

."إلى أخواتي العزيزات" ماجدة ونزهة وأولادهم

."أسماء، كهينةإلى من افتخر بصحبتهم وجمعت بيننا الأيام صديقـاتي العزيزات" شيماء،  

.إلى كل من كانوا سندي وقت الضيق.... إلى كل من وسعتهم ذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي

."إلى من تقـاسمت معها شقـاء هذا العمل" وسام

كنزة





المختصراتلأهمةقائم

العربیةباللغة:أولا

.الجمهوریة الجزائریةج.ج: 

.جریدة رسمیةج.ر: 

.القانون المدني الجزائريق.م.ج:

.ةوالإداریالمدنیةالإجراءاتقانون ق.إ.م.إ. :

.ةصفحص:

.ةصفحإلىةمن صفحص.ص:

ة.فقر ف :

.دون بلد النشر.ن:بد.

.النشرةدون سند.س.ن:

.دینار جزائريد.ج:

 :الفرنسیةباللغةثانیا

P: page





 مقدمة
 

2 
 

لتزم ابأداء ما  المدين تزامإليعني و نفيذ العيني، لتهو اجبرا و ألتزام طوعا في تنفيذ الإ الأصل
ني التنفيذ العيفلتزم بنقل ملكية شيء معين  إقد  المدينكان  فإذا، لا بشيء أخر به فعلا وبذاته

ذاو لتزامه يكون بنقل ملكية هذا الشيء بذاته، لإ تنفيذ الفلتزم بالقيام بعمل معين إقد  المدين كان ا 
طوعا،  لتزامهإيقوم المدين بتنفيذ  أنأيضا  والأصللتزامه يكون بالقيام بذلك العمل بذاته، العيني لإ

على ين المد لإجبارجل الحصول على حكم أالقضاء من  إلىرفض ذلك يحق للدائن اللجوء  فإذا
 .التي حددها القانون للإجراءاتلتزامه تنفيذا عينيا وفقا إتنفيذ 

 وحتى لا يقتضي كل شخص حقه بنفسه، وجدت الهيئات القضائية التي يتم إسناد نظر
 حقوق وتجسيد مبدأ المشروعية، التي يبرز دورهاالحمايةمن أجل المنازعات بين المتخاصمين إليها

ية للحماية القضائ كدة للمراكز القانونية ، ومحققةؤ مو ة أقضائية منش أحكاممن خلال إصدارها في 
الموضوع الحق في  برا، كما تصدر أحكاما تمنح لصاحبودون الحاجة لتنفيذها جبمجرد حدوثها
لزامالتنفيذ الجبري   .المترتب عليه جبرا لتزامالإخصمه على تنفيذ  وا 

طريقة القوة العمومية والتي تعتبر ال إلىوالتنفيذ الجبري بهذا المعنى، يتم إما بلجوء الدائن 
قه من بالحجز على أمواله وبيعها في المزاد العلني وعليه يستوفي الدائن ح أومباشرة في التنفيذ، ال

 اي ممكنكان التنفيذ العين إذاالتنفيذ بهذه الطريقة يكون في حالة ما  إلاأنالتي تم بيعها،  الأموال
ففي  للمدين يتطلب التدخل الشخصي  يكان التنفيذ العين أماإذا، ندون التدخل الشخصي للمدي

لهذا وضع المشرع الجزائري وسيلة أخرى غير مباشرة ، هذه الحالة لا يمكن تنفيذه بهذه الطريقة
 .المالي الإكراهوهو  ألاتحمي حقوق الدائن 

ما يسمى بالغرامة التهديدية وسيلة من وسائل التنفيذ غير  أوالمالي  الإكراهيعتبر نظام 
حيث قام المشرع بتبني هذا النظام  ،يلجأ اليها الدائن عندما يمتنع المدين عن تنفيذ إلتزامه المباشرة

نتاج الاجتهاد القضائي الفرنسي،  الأصلوهو في ، سعيه لحمايةحقوق وحريات الأفراد إطارفي 
النقض الفرنسية سنة  محكمة أصدرتهمنذ الحكم الذي  أحكامهيطبق هذا النظام في  أصبحوالذي 
تدخل المشرع ،1972نتقادات التي وجهت له لغياب السند التشريعي، وفي سنة لإا، رغم 1834

في نصوص قانونية، وقد سايرته في ذلك مختلف التشريعات العربية ليتبنى  أحكامهاالفرنسي ونظم 



 مقدمة
 

3 
 

في عدة قوانين  أحكامهاهذا النظام وتقنينه ضمن تشريعاتها، ومن بينها المشرع الجزائري الذي نظم 
، إلى  980و  625و  305و ق.إ.م. إ في المواد  175و  174ق. م في نص المادة من بينها 

 .جانب بعض القواعد القانونية الخاصة

ذلك و المالي للضغط على المدين وحمله على التنفيذ العيني للالتزام،  الإكراه إلىويتم اللجوء 
 .شخصيا قام به المدينإذا  إلاغير ملائم  أوكان تنفيذ الالتزام غير ممكن  إذافي حالة ما 

، لتزامات العقديةمن الناحية النظرية وفي مجال الإ المالي الإكراهبناء على ذلك، تظهر لنا أهمية 
ائن بتحريك عنصر المسؤولية في باعتباره وسيلة إجبار غير مباشرة للتنفيذ العيني، تسمح للد

الجهة خطار ا إهبموجبلتزام، عن طريق تحريك ومباشرة للدعوى القضائية ضد مدينه، الذي يتم الإ
 .بهذا التنفيذالمدينإلزامالحصول على حكم قضائي يتضمن جل أالقضائية المختصة من 

المالي من خلال دراسة مختلف النصوص القانونية  الإكراهتكمن أهمية  العملية،من الناحية  أما
تعدد القواعد القانونية المنظمة لها خاصة في التشريع الجزائري، سواء  أمامالتي تحكمها، لاسيما 

 .إجرائيةأو كانت قواعد قانونية موضوعية 
شخصية ختيارنا لهذا الموضوع يرجع لأسباب ذاتية ، تتمثل في الرغبة الإالإشارةإلىأنكما تجدر 

والإلمام بجوانبه، بما له من أهمية في واقعنا  والإحاطةدق أللبحث في هذا الموضوع بشكل 
ستحداث إبالإضافة إلى  ، لك من أجل إثراء مكتبة جامعتنا بمثل هذه المواضيع القيمةكذ العملي،

 .المدنية والإدارية الإجراءاتالمالي في ظل قانون  الإكراهمواد جديدة بموضوع 
ستخراج نتائج تتعلق بجوهر الموضوع عن طريق تبيان إإلىوعليه، فان دراستنا لهذا الموضوع تهدف 

 .لتزاماته وتسليط الضوء على نطاق تطبيقهإالمالي لحمل المدين على تنفيذ  الإكراهدور 
على  إصرارهمما لا شك فيه، كل بحث أكاديمي تواجهه صعوبات، تشع في نفسية الباحث 

لتي يمكن تلخيصها في قلة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى قلة تجاوزها، وا
 .والقرارات القضائية الصادرة في هذا المجال الأحكام

المالي يعتبر وسيلة غير مباشرة للوصول إلى التنفيذ العيني، حيث  الإكراهومن هذا المنطلق، فإن 
المدين على تنفيذ  إجبارحقوق الدائن من خلال  كرس المشرع الجزائري هذا النظام بغرض حماية
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 .الملقاة على عاتقه الالتزامات
 العيني التنفيذضمان  في المالي الإكراه وجدوى نجاعة مامدى :وعليه نطرح التساؤل التالي

  ؟مللالتزا

والإلمام بجوانب الموضوع، اعتمدنا على المزج بين منهجين هما  الإشكاليةبغرض الإجابة على 
المنهج الوصفي لجمع المعلومات ووصفها  استخدمنإج الوصفي والمنهج التحليلي، حيث المنه

لومات المنهج التحليلي فيستعمل في تحليل المع أماوالإلمام بالجوانب النظرية والتطبيقية للموضوع، 
الأحكام المتعلقة  أهمستخلاص ا  المالي، و  الإكراهتناولت موضوع والنصوص القانونية التي 

 .بموضوع البحث
 للإكراه هيميالمفا الإطار)تحت عنوان   فصلين: الفصل الأول إلىتقسيم بحثنا  إلىلذلك ارتأينا 

  (.المالي للإكراه التطبيقي الإطار(، الفصل الثاني فخصصناه لدراسة ) المالي
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لطرق فقا لو یعتبر تنفیذ الالتزام عینا هو الأصل ویعني التزام المدین بتنفیذ عین ما التزم به، 

.واتفاقاقانوناالمحددة

على عدمللدائن أمام تعنت المدین وإصرارهمجال، فلا اختیارابالتزامهلكن إذا لم یف المدین 

نفیذ الوفاء إلا باللجوء إلى القضاء والمطالبة بحقه في استصدار حكم قضائي یلزم المدین على ت

الالتزام الملقى علیه، فالتنفیذ العیني هو ما یسعى إلیه الدائن.

دین التي تلزم المولقد تدخل المشرع الجزائري لحمایته وسن مجموعة من الوسائل القانونیة

یعرف أو ماl’astreinteعلى تنفیذ التزامه ومن أهم هذه الوسائل ما یعرف بالغرامة التهدیدیة  

لذمة بالإكراه المالي وهي وسیلة من وسائل التنفیذ العیني الجبري غیر المباشر والتي تتعلق با

المالیة للمدین.

یستوجب علینا تحدید الإطار جوانبهبدراسة هذا الموضوع وقبل الخوض في سنقوملذلك

المفاهیمي للإكراه المالي قصد إزالة كل لبس.

المبحثحیث ارتأینا إلى تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، سنتناول ماهیة الإكراه المالي (

).المبحث الثاني ) ونتطرق إلى نطاق الإكراه المالي في التشریع الجزائري ( الأول 
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المبحث الأول 

ماهیة الإكراه المالي

سب لا تتضح إلا من خلال القیام بالإشارة إلى جمیع العناصر التي تقودنا لكماهیة الشيء

المعارف والمعلومات.

یقتضي بنا التطرق إلى مفهومإذالإطاروتحدید ماهیة الإكراه المالي لا یخرج عن هذا 

حدید ها وتلبهةاشمالفهي تتركز في تعریفها وتمیزها عن غیرها من النظم القانونیة الغرامة التهدیدیة

أكثر لمفهومها یجب التطرق إلى أنواعها وتحدید لتوسیعو ) ، المطلب الأولخصائصها في (

).المطلب الثاني طبیعتها القانونیة و حالات الحكم بها (

المطلب الأول 

المالي الإكراهمفهوم 

لتطرق إلى موضوع لارتأیناتعتبر مسألة توضیح المفاهیم وتحدیدها بالنقطة الجوهریة، لذلك 

من خلال تحدید مفهومه حیث یعتبر خطوة أساسیة لفهم محل الموضوع  ولتحدید 1يالإكراه المال

ینبغي علینا الإلمام بجوهرها حیث یتطلب الأمر التطرق إلى تعریف مفهوم الغرامة التهدیدیة

) وكذا الإشارة إلى الفرع الأولالغرامة التهدیدیة وتمییزها عن ما یشابهها من النظم القانونیة (

).الفرع الثانيخصائصها (

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و ، ،" الإكراه المالي كآلیة للتنفیذ العیني الجبري في المادة الإداریة"طاهري یحي1

.2020، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،01، العدد 57المجلد ،الاقتصادیةالسیاسیة و 
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الفرع الأول

تعریف الإكراه المالي وتمییزه عن ما یشابهه 

ي من بین إحدى الوسائل القانونیة للتنفیذ العیني الجبري بطریقة غیر یعتبر الإكراه المال

.2الدائن بهدف الضغط على المدین ودفعه لتنفیذ التزامهإلیهایلجأمباشرة التي 

مییزها كذا ت) تعریف فقهیا و قانونیا، و أولاومن هذا المنطلق سنقوم بتعریف الغرامة التهدیدیة (

)ثانیاالمشابهة لها (عن بعض المفاهیم القانونیة 

:أولا: تعریف الإكراه المالي

في القانون المدني أو للنصوص القانونیة ذات الصلة بالغرامة التهدیدیةیجد المتصفح

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو تلك التي تتضمن قواعده الخاصة، وهو ما یجعل من اللجوء 

وعلیه سنبرز بعض التعریفات الفقهیة وكذا 3،يضرور إلى الرأي الفقهي حول هذه المسألة أمر

.التعریف القانوني

:التعریف الفقهيأ.

یعد موضوع الغرامة التهدیدیة من أهم المواضیع التي تطرق إلیها الفقه ضمن أحكام الالتزام 

نذكر بعض أهم إذوتصب في قالب واحد، إلا أن جل التعریفات جاءت متشابهةوطرق التنفیذ،

.4هذه التعاریف الفقهیة

" وسیلة إجبار أو قهر على التنفیذ ترد على بخیت على أنها: عرفها الأستاذ بخیت محمد

الأموال، وأن الهدف منها لیس المبلغ المحكوم به في ذاته وإنما كوسیلة تستهدف تحقیق 

القانون الخاص المعمق، :، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصصللالتزامالعینيالتنفیذزهرة، أعرابمصطفاي أمینة، 2

.45، ص 2019كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

المتضمن قانون 2008ري فیف25المؤرخ المؤرخ في 90-08: ( وفق للقانون رقم  التنفیذطرقحمدي باشا عمر ، 3

.26-25.ص.، ص2016الإجراءات المدنیة والإداریة)، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  الجزائر، 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص الإداریةالمادةفي یدیةدهالتالغرامةمزیاني سهیلة، 4

.9، ص 2012قانون إداري و إدارة عامة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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5یعاد الذي حدده القاضي."المدین لیقوم بتنفیذ ما التزم به خلال المالضغط على إرادة

: " هي تقریر القضاء مبلغ مالي لفائدة الدائن وبطلب منه غناي ویعرفها الأستاذ رمضان

یضطر الممتنع عن التنفیذ بأدائه له عن كل فترة في تأخیر تنفیذ الالتزام هذه الفترة الزمنیة تقدر 

جرى العرف القضائي تعدیدها أو الأیام أو الأسابیع حسب طبیعة الالتزام على أنهبساعات

6بالأیام."

وعرفت أیضا بأنها مبلغ من المال یحكم به على المدین عن كل فترة من الزمن (كل یوم أو أسبوع 

یخل فیها بتنفیذ التزامه عین بعد الحكم كل مرةفترة معینة من الزمن) أو عنأو شهر أو أیة

.7علیه بهذا التنفیذ

ممانعة المدین المتخلف على الوفاء الطوعي و لهذا لتغلب علىیقصد من هذه الغرامة ا

.8أن ذلك أكمل بتحقیق الغرض المقصودوجدأجیز للقاضي أن یزید فیها إزاء تلك الممانعة كما 

"بأنهاChristopheGUETTIERعرفها الأستاذ تبعیة تحدد بصفة عامة عن ةعقوبة مالی:

كل یوم تأخیر، ویصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمه، أو حتى بقصد ضمان حسن 

9"تنفیذ أي إجراء من إجراءات التحقیق.

" في أن القضاء یلزم المدین بتنفیذ التزامه عینا من وعرفها الأستاذ عبد الرزاق السنهوري 

في التنفیذ كان ملزما بدفع غرامة تهدیدیة عن هذا التأخیر خلال مدة زمنیة معینة، فإذا تأخر 

وحدة أخرى من الزمن ویحدد المبلغ الواجب وضعه عن كل یوم أو كل أسبوع أو شهر أو أیة

تخصص إدارة لعلاونة سلیمان،النظام القانوني للغرامة التهدیدیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، 5

.79،  ص 1،2017مالیة،كلیة الحقوق،جامعة  یوسف بن خدة، الجزائر

مجلة ،》التوجهات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة《غنادرة عائشة،6

، ص 1620حمة  لخضر،الوادي، ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید 12،  عدد العلوم القانونیة والسیاسیة

236.

القاهرة، محمود  عبد الرحمان محمد،  النظریة العامة للالتزامات: ( أحكام الالتزام)، الجزء الثاني، دار النهضة العربیة،7

.81، ص 1999

نیة، دار الثقافة  :  ( آثار الحق في القانون المدني)، دراسة مقارنة، الطبعة الثاأحكام الالتزامعامر محمود ، الكسواني 8

.111، ص 2010للنشر والتوزیع، د، م، ن،  

9., paris,2000, p 39n, droit administratif,2 édition, MontchrestieGUETTIER Christophe
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أو عن كل مرة یأتي فیها عملا یخل بالتزامه وذلك إلى أن یقوم بالتنفیذ العیني أو إلى أن یمتنع 

ثم یرجع إلى القضاء فیما تراكم على المدین من الغرامات نهائیا عن الإخلال بالالتزام،

10یمحوها بتاتا" التهدیدیة ویجوز للقاضي أن یخفض هذه الغرامة أو أن

التعریف القانوني ب.

في نصوص متعددة والمنصوص علیها الغرامة التهدیدیةأحكام نظامنظم المشرع الجزائري 

والقوانین الأخرى كقانون 11،في كل من القانون المدني وكذا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

إلا أنه لم یأت13،وكذا القانون المتعلق بمجلس المحاسبة12،تسویة النزاعات الفردیة في العمل

.14الإجرائیةاكتفى بتبیان جمیع جوانبها الموضوعیة وبتعریفها بل

ما یستدعي وهوهذا ما یعبر عن سكوت المشرع الجزائري عن تعریف الغرامة التهدیدیة و 

الرجوع إلى الفقه القانوني للبحث عن ذلك.

و القضاء المدني أیعرف الإكراه المالي في القانون المدني بأنه عقوبة مالیة یحكم بها

التجاري ضد شخص في حالة الإخلال ببعض القواعد القانونیة.

في قانون الإجراءات المدنیة هي عقوبة مالیة یحدد مبلغها قاضي الاستعجال أو القاضي و 

المختص بموضوع الدعوى و تكون بالنظر في عدد أیام التأخر في التنفیذ من أجل الضغط على 

الإثبات، أثار نظریة الإلتزام بوجه عام: (شرح القانون المدني الجدیدفي الوسیطعبد الرزاق أحمد ، السنهوري 10

.807، ص 1998، الطبعة الثالثة الجدیدة، منشورات الحلبي، لبنان )الإلتزام

،  مذكرة  نهایة  الدراسة لنیل شهادة الماستر،  تخصص قانون قضائي، الغرامة التهدیدیة ضد الإدارةنورة  فاطمة زهرة،  11

.02ص ،  2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،  

المعدل ، 06، ج.ر عدد ،  المتعلق بتسویة النزاعات الفردیة في العمل1990فیفري 06، المؤرخ في 40–90قانون 12

.1991دیسمبر21الموافق ل 1412جمادى الثانیة 14المؤرخ في 28-91بالقانون 

جویلیة 24، الصادر في 39عدد ، المتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر.1995یونیو 17،  المؤرخ في 9520الأمر رقم 13

1995.

المجلة ،》الغرامة التهدیدیة كضمانة لتنفیذ الأحكام القضائیة بإعادة إدماج العامل في منصب عمله《سلیماني حمیدة،14

، 2021،  وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي01،  العدد: 16، المجلد العلوم السیاسیةو النقدیة للقانون

.626ص 
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من 174دفعه لتنفیذ الحكم في أقرب الآجال و هذا حسب نص المادة الطرف المحكوم علیه و 

ق.م.ج.

إضافة إلى قانون الإجراءات الجزائیة هو عقوبة مالیة یدفعها المحكوم علیه مبلغا للإدارة 

المالیة المختصة، أما في القانون المالي فهو عقوبة مالیة هدفه استرجاع مبالغ لم تدفع 

.15للضرائب

ه المالي و بعض المفاهیم القانونیة المشابهة لهثانیا: الإكرا

الإكراه المالي عبارة عن وسیلة غیر مباشرة منحها القانون لصاحب الحق المقضي به لكي

لط د یختقیطلب أمام القضاء لإجبار المحكوم علیه على تنفیذ التزاماته متى كان ذلك ممكنا،إلا أنه 

بین ه، لهذا سوف نتطرق إلى دراسة الاختلاف والتفرقةالإكراه المالي ببعض المفاهیم القریبة ل

المالي و التعویض (أ) ثم عن الجزاء (ب) و أخیرا عن الإكراه البدني (ج).الإكراه

تمییز الإكراه المالي عن التعویض:-أ

التهدید المالي ارتباطا عمیقا إلى حد یصل یعد التعویض من أهم الأنظمة التي یرتبط بها

التعویض مدلولین یحملان نفس المعنى ومن جهة أخرى یعرف و إلى اعتبار أن التهدید المالي 

السلبیة المترتبة عن العمل الضار و الغرض منه هو الآثارالتعویض بأنه وسیلة تتم به معالجة 

.16الضار غیره بسبب الفعل و إزالة الضرر الذي لحق المضرور 

ى و منه تختلف الغرامة التهدیدیة (الإكراه المالي) عن التعویض من عدة جوانب و ذلك عل

النحو التالي.

.03نورة فاطمة زهرة، مرجع سابق، ص 15

.95-94صلعلاونة سلیمان، مرجع سابق، ص 16
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الغایة من التعویض هو تعویض الضرر الذي لحق بالشخص الذي :الهدفمن حیث -1أ

صدر لصالحه الحكم القضائي بسبب التأخر في التنفیذ أو عدم التنفیذ و التعویض یكون إما 

17بصورة كلیة أو إلى حد أقصى ممكن.

هذا و 18أما الغرامة التهدیدیة فهي عكس ذلك إذ تهدف إلى إجبار المنفذ ضده على التنفیذ العیني،

" تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة من ق. إ . م  إ التي تنص على ما یلي 982ما أكدته المادة 

.19عن التعویض"

نجد أن 20من ق. م. ج 1الفقرة 182: باستقراء نص المادة من حیث تقدیر القیمة-2أ

یكون مقید بالقواعد القانونیة المنصوص علیها بالمادة السالفة القاضي عند تقدیره للتعویض

الذكر التي تلزمه بمراعاة ما فات الدائن من كسب و ما لحق به من خسارة عند تقدیره 

التعویض، و هذا عكس الغرامة التهدیدیة أین یكون القاضي غیر مقید بهذه القواعد إذ لا یأخذ 

رها و إنما تقدیره مرتبط  بمدى إمكانیة حمل المدین بعین الاعتبار عنصر الضرر عند تقدی

على التنفیذ و القضاء على عناده، فالغرامة التهدیدیة لها طابع تحكمي و علیه یكون للقاضي 

.21سلطة واسعة عند الحكم بها 

في القانون، تخصص: عقود و ، مذكرة لنیل شهادة الماسترالغرامة التهدیدیة في التشریع الجزائريشلالي سفیان، 17

.33ص 2017-2016مسؤولیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العقید أكلي محمد أولحاج، البویرة، 

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الغرامة التهدیدیة كوسیلة لاجبار المنفذ ضده ،منصر عادل، بشیرن محند، 18

-2017امل، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،القانون، تخصص: القانون الخاص الش

.20ص ،2018

، الصادر بتاریخ 21عدد .،ج.ج.ر.جق إ م إ، ، یتضمن 2008فبرایر سنة 52،مؤرخ في 09-08قانون رقم 19

.2008أفریل 23

، 78، عدد .ج.ج.ر.، جق م ج، یتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 85-75من أمر رقم 182/1المادة تنص20

ي هو ، معدل و متمم على أنه: " إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاض1975سبتمبر 30صادر في 

كسب...".الذي یقدره و یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر أكادیمي، النظام القانوني للغرامة التهدیدیة في القانون الجزائريواضح عادلة، 21

.14، ص 2020تخصص : قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 
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تمییز الإكراه المالي عن العقوبة-ب

ولیته في ارتكاب العقوبة هي جزاء یتخذه المشرع  و یوقعه القاضي على من تثبت مسؤ 

الجریمة التي تتمثل في التعدي على الجاني و المساس ببعض حقوقه مثل الحق في 

.22الحیاة، الحریة أو في حیاته

فذ ضده المنأما الغرامة التهدیدیة فهي وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العیني و الغایة منها لیست معاقبة

لإكراه على ذمته المالیة.في حالة إخلال التزامه بل تفرض عنصر الضغط و ا

و منه نستنتج أن هناك فرق كبیر بین المصطلحین  فمصطلح العقوبة یتمیز بالطابع النهائي 

و تنفذ كما حكم بها القاضي، في حین أن التهدید المالي یعتبر إجراء مؤقت إلى غایة تعبیر المنفذ 

.23إلا عند التصفیة النهائیةضده عن موقفه النهائي و علیه لا یمكن الحكم بها

الحكم بالإكراه المالي یعتبر حكم تهدیدي الغرض منه هو الضغط على إرادة المنفذ علیه من 

أجل تنفیذ ما تضمنه السند التنفیذي، إذ لا یعتبر تعبیر عن التأخر في تنفیذ الالتزام و إنما عقوبة 

.24على عدم الإذعان لما تضمنه السند التنفیذي

ائينالجو إذا سلمنا أن الغرامة التهدیدیة تأخذ معنى العقوبة یترتب عن ذلك معرفة النص 

.عملا بمبدأ المشروعیة المنصوص علیها 25الذي كرسها و النص الذي جرم الأفعال التي ترتبط بها

"لا جریمة و لا عقوبة من قانون العقوبات الجزائري  و التي جاء في مضمونها 1في نص المادة 

.92لعلاونة سلیمان، مرجع سابق، ص 22

.20بشیرن  محند، مرجع سابق، ص منصر عادل،  23

، 0192، دار بلقیس للنشر، الجزائر، الجزائريالإداریةو المدنیةالإجراءاتنصوفقالتنفیذطرقعمر ، بن سعید 24

.94ص 

.16نورة فاطمة الزهرة، مرجع سابق، ص 25
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، بالعودة إلى قانون العقوبات لا نجد نص یكرس الغرامة التهدیدیة 26أمن بغیر قانون"و تدابیر أ

كعقوبة.

تمییز الإكراه المالي عن الإكراه البدني -ج

وسائلهناك وسیلتین للضغط على إرادة المدین و إجباره على التنفیذ العیني و من بین هذه ال

لا و التي هي موضوع دراستنا، و توجد وسیلة أخرى للضغط على المدین ألدینا الغرامة التهدیدیة

" وسیلة للضغط على الشخصهي الإكراه البدني و علیه یمكن تعریف الإكراه البدني على أنه 

".المدین وذلك بحرمانه لمدة مؤقتة من حریته، و الغایة منه حمله على تنفیذ التزامه

امة التهدیدیة في نقاط مختلفة، الإكراه البدني نطبقه فقط في فالإكراه البدني یختلف عن الغر 

في حین أن الغرامة التهدیدیة مجالها أوسع فهي تشمل العقدیةغیرالالتزاماتحالة عدم تنفیذ 

جمیع الالتزامات التي تتطلب التدخل الشخصي للمدین في التنفیذ العیني، هذا من جانب و من 

دني یختلف عن الإكراه المالي من حیث الغرض، فهذا الأخیر الغایة جانب أخر نجد أن الإكراه الب

منه هو المساس بالذمة المالیة للمدین للتغلب على عناده، على عكس الإكراه البدني فالغایة منه 

27هو المساس بشخصیة المدین و حبسه لمدة معینة.

الفرع الثاني

خصائص الإكراه المالي

المالي بأنه وسیلة إكراه غیر مباشرة تمس الذمة المالیة للمدین سبق و أن عرفنا الإكراه 

التهدیدیة تتمیز بمجموعة من الخصائص لإجباره على التنفیذ، و من هذا التعریف نجد أن الغرامة

صادر ال، 49عدد .ج.ج .ر.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج1966جوان 08، المؤرخ في 561-66أمر رقم 26
، معدل و متمم.2001یونیو 26
نطاق تطبیق الغرامة التهدیدیة على الأحكام القضائیة المدنیة في ظل قانون الإجراءات المدنیةناصر منى ، 27

، -1-زائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع تنفیذ الأحكام القضائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجالإداریةو

.68، ص 2017
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التي تمیزها عن باقي الأنظمة القانونیة المشابهة لها، و من ثم فهي تتمیز بكونها ذات طابع 

) كما أنها تقدر عن كل وحدة زمن (ج).بها ذو طابع مؤقت () و أنأتحكیمي تهدیدي (

أولا: الإكراه المالي ذو طابع تهدیدي

و الصفة التهدیدیة تخلق 28الغایة من هذه الخاصیة هو تهدید المدین و الضغط على إرادته 

قاضي في نفس المدین عدم الاطمئنان و القلق ذلك أنه لا یعلم مقدار المبالغ التي سیحكم بها ال

و یتم تقدیر الغرامة تقدیرا تحكیمیا حیث یراعي فیه القاضي القدرة 29،عند توقیعه الغرامة التهدیدیة

فمثلا إذا كان المدین شركة 30،المالیة و درجة تعنته بغض النظر إلى الضرر الذي أصاب الدائن

قویة فالغرامة تكون مرتفعة و عكس كذلك إذا كان  المدین ضعیفا.

قاضي أن مقدار الغرامة لیس كافیا للتغلب على عناد المدین عن تنفیذ التزامه فإذا وجد ال

174و هذا ما نصت علیه المادة 31،جاز له الزیادة في مقدار الغرامة إذا استدعى الأمر لذلك

.32من ق م ج 2الفقرة 

تبین أن خاصیة التهدید من أهم الخصائص التي تمیز الغرامة 174باستقراء نص المادة 

التهدیدیة، حیث نجد أن المشرع الجزائري وظف جملة " غرامة إجباریة" بدل من استعماله " غرامة 

: (أحكام الالتزام)، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، للالتزاماتالعامةالنظریةسعدي، المحمد صبري 28

.46، ص 2010

.16سابق، ص شلالي سفیان، مرجع29

.66، ص 2001د د ن، د م ن، ،الالتزامأحكامالفار عبد القادر، 30

.46سعدي، مرجع سابق، ص اامحمد صبري 31

''إذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة لیس كافیا لإكراه المدین من القانون المدني الجزائري على أنه 174/2تنص المادة 32

في الغرامة كلما رأى داعیا للزیادة''.الممتنع عن التنفیذ جاز له أن یزید 



للإكراه الماليالفصل الأول:                                                         الإطار المفاھیمي

16

تهدیدیة" مما یفهم منه أن الغرامة التهدیدیة وسیلة إجباریة للضغط على المدین إلى غایة تنفیذ 

33التزامه .

المالي ذو طابع مؤقت الإكراهثانیا : 

الغرض من الإكراه المالي (الغرامة التهدیدیة) هو الضغط على المدین وبالتالي الحكم بها لا 

یعد حكما نهائیا واجب التنفیذ، وأن مصیرها هو الزوال والتصفیة بحسب الموقف النهائي للمدین، 

على فمصیر الحكم بالتهدید المالي یبقى غیر مفصول فیه، وعلیه لا یطلب من المدین دمجه مثلا 

عرضه للمدین المترتب في ذمته وبالتالي لا یجوز هذا الحكم حجیة الشيء المقضي فیه فهو یعتبر 

.34حكم وقتي

المحكمة التي أصدرت الحكم بالغرامة التهدیدیة تملك إعادة النظر فیه، نأویترتب عن ذلك 

.35لأن الحكم لا یكون واجب التنفیذ إلا إذا تحول إلى تعویض نهائي

لإكراه المالي یقدر عن كل وحدة زمن ثالثا : ا

أعطى المشرع الجزائري للقاضي سلطة واسعة في تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة، و القاضي 

، فهي تحدد على كل فترة أو وحدة 36یقدرها وفقا للمركز المالي للمدین وبالقدر الذي یدفعه للتنفیذ

ع عن تنفیذها وهذا ما یجعل مقدارها الإجمالي و زمنیة یتأخر فیها المدین عن تنفیذ التزامه أو یمتن

ذلك متوقف على موقف المدین فمقدارها یرتفع من كل أنالنهائي یوم صدور الحكم بها باعتبار

37یوم یمضي دون قیامه بالتنفیذ .

.16شلالي سفیان، مرجع سابق، ص 33

موجهة للطلبة السنة الثانیة لیسانس حقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،المدنيالقانونفيمحاضرات، بلاش لیندة34

.13، ص2021جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، 

.39ص ن،، دار الجامعة الجدیدة، جامعة الإسكندریة، د، س، الإثباتو الالتزامأحكامنیل إبراهیم سعد، 35

.49ناصر منى، مرجع سابق، ص 36

مذكرة ماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم ،الإداریةالقضائیةالأحكامتنفیذآلیات مرزوقي إشراق، 37

.35، ص 2019السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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و مقدار الغرامة یرتفع وفقا للوحدة الزمنیة التي حددها القاضي، فمثلا إذا كانت هذه الوحدة 

تمثل الإدارة لحكم أنالمبلغ المحكوم به كغرامة تهدیدیة یبدأ في زیادة كل یوم إلى یوم فإن 

القضاء، ویختلف مقدار الغرامة من حكم لأخر، وغالبا ما یحدد عن كل یوم لأخر ویحدد التأخیر 

38على أساس كل حالة على حدى حسب ظروف القضیة.

المطلب الثاني

القانونیة و حالات الحكم بهأنواع الإكراه المالي و طبیعته

مفهوم الإكراه المالي لا ینحصر في  تعریفه و تبیان خصائصه و تمییزه عن بعض الأنظمة 

المشابهة له و إنما یتعداه كذلك إلى تحدید نوعي الإكراه المالي لأن النوع الأول یمثل فكرة التهدید 

الجزاء القطعي في صورة تعویض بقدر ما المالي بمعناه الفني، بینما یغلب على النوع الثاني صفة 

.39أصاب الدائن من ضرر

الفرع بالإضافة إلى تبیان الطبیعة القانونیة للإكراه المالي وحالات الحكم به، سنبرز في (

م سنقو )الفرع الثاني ) من هذا المطلب أنواع الإكراه المالي (الغرامة التهدیدیة) و في (الأول

و حالات الحكم بها.بتحدید طبیعتها القانونیة 

الفرع الأول

أنواع الإكراه المالي

و الأخرى قطعیة لا provisoireتمر الغرامة التهدیدیة بمرحلتین مختلفتین إحداهما مؤقتة 

définitiveیمكن تعدیلها  et irrévocable و هذا ما صرحه العمیدSAVATIER " بقوله أن

.89سلیمان، مرجع سابق، ض لعلاونة38

12واضح عدلة، مرجع سابق، ص 39
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تعد حكما مالیا، مشروطا و مؤقتا، یصیب المدین سیئ الإرادة دون النظر إلى الغرامة التهدیدیة

40قدر الضرر الذي تسبب فیه بمقاومته".

و في هذا الصدد یمكن للقاضي أن یحكم بغرامة مؤقتة (أ) و بغرامة قطعیة (ب).

أولا: الإكراه المالي المؤقت (الوقتي)

، حیث یعتبر هذا النوع من 41تعتبر الغرامة المؤقتة الأصل في نظام الغرامة التهدیدیة 

42الغرامة على أنها الوسیلة الأكثر شیوعا و الأكثر استعمالا من طرف القضاء.

، فهي 43و تعد الغرامة التهدیدیة المؤقتة إحدى وسائل الإجبار غیر المباشر و وظیفة مزدوجة 

المدین بتنفیذ عین ما التزم به و من جهة أخرى فهي بإلزامالحكم الصادر تهدف إلى ضمان تنفیذ

تتمثل في كونها وسیلة من وسائل التنفیذ غیر المباشر.

و تتمیز بكونها قابلة للمراجعة من حیث المقدار الذي تم الحكم به، سواء عند اتضاح موقف 

44هذا الموقف.المدین من تنفیذ الحكم أو القرار القضائي أو قبل اتضاح 

ثانیا: الإكراه المالي القطعي ( النهائي)

یعد هذا النوع من الغرامة وسیلة لإصلاح الضرر الذي سیحل بالمنفذ جراء تماطل المنفذ 

45ضده في تنفیذ التزامه عینیا، و الحكم بها لا یقبل المراجعة فهو جزاء مؤكد.

، دار الفكر الجامعي، -دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة–العقدیةللالتزاماتالعینيالتنفیذعادل جبري محمد حبیب، 40

.447الإسكندریة، د، س، ن، ص 

.12واضح عادلة، مرجع سابق، ص 41

.81لعلاونة سلیمان، مرجع سابق، ص 42

.453عادل جبري محمد حبیب، مرجع سابق، ص 43

.12واضح عدیلة، مرجع سابق، ص 44

.14منصر عادل، بشیرن محند، مرجع سابق، ص 45
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اء أو التعدیل عند التصفیة إلا إذا وجد یقدرها القاضي و لا یجوز له إعادة النظر فیها بالإلغ

46سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو حادث مفاجئ.

من إ ج م إ التي تنص 981لقد أشار المشرع الجزائري إلى هذا النوع من الإكراه في المادة 

" في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي و لم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم الجهة أنهعلى 

47".القضائیة المطلوب منها بتحدیدها و یجوز لها تحدید أجل التنفیذ و الأمر بغرامة تهدیدیة

یعتبر الإكراه المالي النهائي شكل خاص من أشكال التعویض ویظهر ذلك في الرفض من 

ي ففرنسي و محكمة النقض، فلم تعتمد علیه كوسیلة تهدید و هو الأمر الذي یتأكد طرف الفقه ال

الذي منع 1949جویلیة 21الكثیر من أحكامه خاصة تلك التي صدرت عقب صدور قانون 

ل الفصالحكم بالغرامة التهدیدیة في مسائل الإخلاء التي تنظمها فلم تقبل محكمة النقض الفرنسیة

.تعویضبین الغرامة و ال

یفتقد إلى معنى التهدید، لكن رغم موقف الفقه و إجراءلذلك نجد أن الغرامة القطعیة تعتبر 

محكمة النقض من الإكراه القطعي إلا أن المشرع الفرنسي قد اعترف بها حینما أصدر القانون رقم 

النهائیة) القطعیة (منه أن الغرامة06و هذا ما أكد في المادة 1972جویلیة 05في 72/626

مستقلة عن التعویض حیث أقرت لاستحالة النظر في مقدار الغرامة القطعیة، فقد تم وضع أحكام 

بالإكراهجدیدة أفضل مما كانت في السابق عند صدور قانون التنفیذ الجدید، فكان القاضي یحكم 

48المؤقت في جمیع الظروف ما لم یصرح بأنه قطعي.

الدكتوراه في الحقوق، شهادة، أطروحة مقدمة لنیل الإدارةأوامرتوجیهفيالإداريالقاضيسلطاتأمال ، یعیش تمام 46

.317، ص 2012تخصص: قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مصدر سابق.90-08قانون رقم 47

.14منصر عادل، بشیرن محند، مرجع سابق، ص 48



للإكراه الماليالفصل الأول:                                                         الإطار المفاھیمي

20

الفرع الثاني

الطبیعة القانونیة للإكراه المالي وحالات الحكم به

یات ولقد حاول العدید من الفقهاء تحدید طبیعة الإكراه المالي و قد أدى ذلك إلى ظهور نظر 

اه ة للإكر الطبیعة القانونیإلىسنتطرق في هذا الفرع علیه و ،أراء فقهیة متباینة في تحدید طبیعتها

).ثانیاد حالات الحكم به () كما سنقوم بتحدیأولاالمالي (

أولا : الطبیعة القانونیة للإكراه المالي 

صفیة عد التالغرامة التهدیدیة بأواختلفت الآراء حول تحدید الطبیعة القانونیة للإكراه المالي 

أهممما أدى إلى ظهور نظریات فقهیة مختلفة لهدف تحدید وتبیان طبیعتها، لذا سنحاول عرض 

ن ستبیا) مع اب) ونظریة العقوبة (أالموجه لها و التي تتمثل في نظریة التعویض (النظریات والنقد 

النظریتین. ذههموقف المشرع الجزائري من 

نظریة التعویض-أ

لقد كان القضاء الفرنسي في بدایة الأمر یخلط ما بین التهدید المالي و التعویض عمدا حتى یجد 

49سندا قانونیا للتهدید المالي.

القائل بأن الغرامة التهدیدیة عبارة الاتجاهفقد تبین في بدایة تطبیق نظریة التهدید المالي رأي 

50أن فكرة التعویض هي أصل نظریة الغرامة التهدیدیة.عن تعویض، على اعتبار

،20/10/1959وهذا رأي القضاء الفرنسي قبل حكم محكمة النقض الفرنسیة المؤرخ في 

وكانت ترفض بطریقة ضمنیة الجمع بین مبلغ التعویض ومبلغ الغرامة المصفى.

.815ق، ص عبد الرزاق أحمد  ، مرجع سابالسنهوري 49

، مذكرة الماجستیر، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق الإداریةالمنازعاتفيالتهدیدیةالغرامةالعطراوي كمال، 50

.25، ص 2013، 2والعلوم السیاسیة ،جامعة البلیدة 



للإكراه الماليالفصل الأول:                                                         الإطار المفاھیمي

21

و هذا ما نستنتج من خلال التقدیر للتعویض على أساس الضرر الذي نشأ، و یبرز هذا 

انب جالاتجاه أن مبلغ التهدید المالي المصفى إذا جاوز قیمة الضرر الفعلي یؤدي إلى إثراء في 

الدائن.

ه، ریر للفرنسي كیرز الإكراه المالي بالمسؤولیة المدنیة قصد محاولة إیجاد تبیربط الأستاذ ا

ببیة إذ یدرك أن أركان المسؤولیة هي خطأ المدین و تعتبر الضرر اللاحق بالدائن و العلاقة الس

بینهما و هنا یحكم القاضي بالتعویض  إذا توفرت هذه الأركان.

تها تعویض إذا اعتبرنا أن تعنت المدین و إصراره یصح اعتبار الغرامة التهدیدیة بعد تصفی

51على عدم التنفیذ خطأ جسیم یؤدي إلى إلحاق الضرر بالدائن. 

یعتبر الأستاذ هیبرو أن تعنت المدین ضررا من نوع خاص و لیس خطأ، إلا أن هذا الرأي 

عد بالتصفیة و أنتقد لكون الغرامة التهدیدیة في طابعها القانوني تمر بمرحلتین مرحلة ما قبل 

ر.التصفیة فهذا لا یعني بالضرورة الطبیعة المزدوجة لها، إذ تبقى دائما وسیلة تنفیذ لا غی

ومن المعارضین لهذه النظریة الأستاذ هولو الذي  یرى أن التهدید المالي یتمیز بطبیعة 

هدیدیة المصفاة مستقلة تماما عن التعویض و بدوره یرفض الأستاذ مازو فكرة أن مبالغ الغرامة الت

.52تعویض

عن استقلالیة الغرامة التهدیدیة عن 1972من قانون 6و ذلك حسب ما أكدته نص المادة 

.53التعویضات

تعد نظریة التعویض رغم قوة الحجج التي استندت إلیها أنها قوبلت بالنقد و ظهرت بالموازاة 

.54معها نظریة أخرى حاولت تقدیم تكییف أخر للإكراه المالي و هي نظریة العقوبة

الاداریة الجدید و المدنیةالإجراءاتقانونضوءعلىالاداریةالاحكامتنقیذطرقأم أسامة بوزیان، خیرة حمیدي، 51

،طاهرلاي المذكرة تخرج لنیل شهادة لیسانس في العلوم القانونیة و الإداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مو ،

.47-46ص ص ،2009سعیدة،

:04، على الساعة 2022مارس 22، تم الإطلاع علیه بتاریخ 2019فیفري ،التهدیدیةالغرامةطبیعةصخري محمد، 52

https://www.politic-dz.com، في الموقع: 11

.25العطراوي كمال، مرجع  سابق، ص 53



للإكراه الماليالفصل الأول:                                                         الإطار المفاھیمي

22

نظریة العقوبة-ب

تبدو الغرامة التهدیدیة أول وهلة عقوبة خاصة تفرض على المدین بسبب رفضه الخضوع إلى حكم

.55القاضي

هذا ما یراه أنصار هذه النظریة، إذ ترجع أصولها إلى الفقه و القضاء الفرنسیین و یرى الفقیه 

HUGUNEY حالات3أن العقوبة الخاصة تكون في.

.عندما یكون الفرد هو من یحدد الجزاء-1

.لفرد هو من یحدد المتابعة أو عدم المتابعةاعندما یكون-2

المضرور ولیس  الخزینة.عندما یدفع مبلغها لصالح -3

رن المعاصلقانو الحالة الأولى و الثانیة لا وجود لهما حالیا، أما الحالة الثالثة لا تزال في ا

المدین و مبلغها یجاوز الضرر و لا یدفع للخزینة العامة كما هو و لها أركان تقوم على خطأ

.الشأن في العقوبة الخاصة

من خلال تعریف العقوبة یرى أنصار هذه النظریة أن الغرامة التهدیدیة تنطبق علیها هذه 

في أن تصفیة مبالغ الخصائص، إذ أنها عقوبة و لیست تعویض، و هذه النظریة تجد مبررها

56التهدید المالي لا تكون إلا إذا رفض المدین و ظهرت سوء نیته فكان هذا الخطأ یستوجب الجزاء

وجهت لهذه النظریة عدة انتقادات أهمها:

ار اصطدامها بمبدأ شرعیة العقوبة و الجریمة : إذ لا جریمة و لا عقوبة إلا بنص و أنص•

لطة سهذه النظریة یردون على هذا النقد في أن تنفیذ الأحكام من النظام العام و للقاضي 

.فرض تنفیذها

.47أم أسامة بوزیان، خیرة حمدي، مرجع سابق، ص 54

و الاقتصادیةللعلومدمشقجامعةمجلة،》)مقارنةقانونیةدراسة(التهدیدیةللغرامةالنظام القانوني《فواز صالح، 55

.25، ص 2012، العدد الثاني،كلیة الحقوق، جامعة دمشق، 28مجلة ،القانونیة

.49ة حمیدي، مرجع سابق، ص ر یخأم أسامة بوزیان، 56
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دائن لي عقوبة تؤدي إلى إثراء في جانب التفادي الفقهاء الذي یتمثل في أن الإكراه الما•

الذي قد یحصل على تعویض عن الضرر الذي أصابه إضافة إلى مبلغ التهدید المالي 

.المصفى حیث اقترحوا جزء من مبلغ لصالح الخزینة العامة

العقوبة تكون قابلة للتنفیذ مباشرة إذ أن الإكراه المالي یتمیز بطابع وقائي على عكس •

.57تي تهدف للجزاءالعقوبة ال

موقف المشرع الجزائري-ج

، إذ 58موضوع الإكراه المالي في القانون الجزائري استوفى حظه من الاهتمام فقهیا و تشریعیا

:" إذا تم التنفیذ العیني أو أصر المدین على رفض التنفیذ من القانون المدني 175تنص المادة 

المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و حدد القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به

59العنت الذي بدا من المدین".

نصت هذه المادة على أن مبالغ التهدید المالي تتحول عند تصفیتها إلى تعویض، فالقاضي

یعتمد في تقدیره على عناصر و هي الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدا من المدین و 

.طبیعة خاصة مستقلة عن التعویضهذا لا یعني أن لها

القاضي عند تصفیته مبالغ الغرامة التهدیدیة یرجع إلى القواعد العامة بالنسبة لعنصر

الضرر، أما عنصر العنت هناك من یعتبره خطأ من المدین یدخل في مفهوم الظروف الملابسة 

در القاضي مدى یلي " یقمن ق م التي تنص على ما 131، المنصوص علیها في المادة 60

مكرر مع مراعاة 182و 182التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم الذي یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، فله أن 

.سابق ، مرجع  dz.com-https://www.politicصخري محمد، الموقع: 57

.51أم أسامة بوزیان، خیرة حمدي، مرجع سابق، ص 58

، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، مصدر سابق.7558أمر رقم 59

مرجع سابق.،dz.com-https://www.politicصخري محمد، الموقع: 60
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.61یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطلب خلال مدة معینة بالنظر من جدید في التقدیر"

ظ الغرامة التهدیدیة بفعالیتها كوسیلة تهدید رغم تحولها عند تصفیتها إلى تعویض نهائي، إذ تحتف

.تشیر إلى الكیفیة التي تصفى لها و تنبه المدین إلى خطورة الوضع بالنسبة إلیه

تعد فكرة الخطأ في التهدید المالي أوضح رغم أنها ركن أساسي في المسؤولیة المدنیة، و هذا 

تعویض بمراعاته لعنصر تعنت المدین أكبر من التعویض الذي كان الدائن سیجنیه لو یعني أن ال

الغرامات المتراكمة دون وضع حد تصفیةللقاضيلجأ إلى التنفیذ بمقابل مباشرة، إذ لا یمكن 

للالتزام الأصلي، فالدائن یطلب التصفیة بطریقة غیر مباشرة لذا القاضي لا یمكنه الجمع بینهما 

.62واحد انطلاقا من القاعدة القانونیة ( لا یحكم بتعویضین عن ضرر واحد)في حكم 

فیذ یعتبر المشرع الجزائري الغرامة التهدیدیة في المرحلة الأولى وسیلة غیر مباشرة للتن

ظریة نأنهالم تحقق الغایة منها تتحول إلى تعویض، إذ  یمكننا اعتبارها إذاالعیني، حیث انه 

مستقلة بذاتها.

ثانیا: حالات الحكم بالإكراه المالي

لقد أعطى المشرع الجزائري لنظام الغرامة التهدیدیة وصفا خاصا فهي تعتبر وسیلة ضمان 

63بعض الأحكام الصادرة عن القضاء، كما أنها تعد وسیلة غیر مباشرة للتنفیذ العیني .

على التنفیذ العیني:ضدهالمالي وسیلة لإجبار المنفذ الإكراه-أ

صل في التنفیذ هو التنفیذ العیني الذي یجبر علیه المدین متى كان ذلك ممكنا أما في الأ

حالة ما إذا كان غیر ممكنا ومستحیلا فإن أي إجبار للمدین بالتنفیذ یعد مساسا بحریته الشخصیة، 

انون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، مصدر سابق.، یتضمن الق7558أمر رقم 61

.مرجع سابق، dz.com-https://www.politicصخري محمد، الموقع: 62

.43شلالي سفیان، مرجع سابق، ص 63
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ن لهذا وجد نظام الغرامة التهدیدیة كحل وسیط لاستفاء الدائن دون التعرض للحریة الشخصیة للمدی

64بل إلزامه بطریقة غیر مباشرة على التنفیذ.

یطلب من نأتجیز للدائن نهاأنجد ج.م.من ق175و174نص المادة لىإوبالرجوع 

لىإالقاضي الحكم على المدین الممتنع عن التنفیذ في بعض الحالات بغرامة تهدیدیة تتحول 

.65تعویض نهائي بعد التصفیة سواء تأخر أو أصر على عدم التنفیذ

و منه یعتبر نظام الغرامة المالیة نظام تسییر إجراءات التقاضي و كفالة لحق المتقاضیین الدائنین 

فهي آلیة ذو وظیفة مزدوجة فمن جهة هي وسیلة غیر مباشرة للتغلب على تعنت المدین للتنفیذ 

66هي ضمان لتنفیذ الأحكام القضائیة .العیني و من جهة أخرى

وسیلة لتنفیذ بعض أحكام القضاءالماليالإكراه-ب

نجد أن نظام الإكراه المالي یقوم على حكم .جمن ق م 167ف 174باستقراء نص المادة 

قضائي یستند إلى النصوص القانونیة و لیس على إرادة الخصوم فقط، وعلیه فإن الحكم الصادر 

.68بالغرامة هو حكم تابع لحكم أصلي بالالتزام المطلوب من المدین تنفیذه ولیس على شرط اتفاقي

یة حاول بطریقة غیر مباشرة ضمان بعض عندما نص المشرع الجزائري على الغرامة التهدید

أنواع أحكام القضاء و هذا ما جعله یتلائم مع القاعدة الدستوریة التي تقضي بإلزامیة احترام تنفیذ 

.69الأحكام القضائیة في كل وقت و في كل و زمان و مكان و في جمیع الظروف

المستقبلمجلة،》الجزائرفيالإداریةالقضائیةالاحكامتنفیذفيدورهاو لتهدیدیةالغرامة《حساین عومریة،64

، طة الاغوا، العدد الثالث، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، المركز الجامعي أفلو، جامعالسیاسیةو القانونیةللدراسات

.94-93، ص ص، 2018

(جیلالي عبدالحق65 الدوليالملتقى،)ضدهاالصادرةالقراراتو الأحكامتنفیذعلىالإدارةللإجباركآلیةالتهدیدیةالغرامة:

.277، ص 2018مارس-7-6،الوادي، جامعة القانوندولةالإداري و دوره في إرساءللقضاءالحدیثةالثامن: التوجهات

.94حساین عومریة، مرجع سابق، ص 66

: " إذا كان تنفیذ الالتزام عینا غیر ملائم إلا إذا قام به من القانون المدني الجزائري على أنه1\174تنص المادة 67

ن ذلك."عمتنع المدین نفسه، جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ و بدفع غرامة إجباریة إن ا

.17واضح عادلة، مرجع سابق، ص 68
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أو الإكراه المالي هي وسیلة غیر مباشرة و نستنتج من خلال ما سبق أن الغرامة التهدیدیة

70.أخرى إلى ضمان تنفیذ الأحكام القضائیةللتنفیذ العیني، و تهدف من جهة

المبحث الثاني

نطاق الإكراه المالي في التشریع الجزائري

الحدیث عن نطاق تطبیق الإكراه المالي یقودنا بالضرورة إلى التطرق في تحدید أنواع الأحكام 

در عن القضاء، إذ أن المشرع الجزائري قام بحصر الإكراه المالي على نوع معین من التي تص

71الأحكام القضائیة.

نواع ألهذا سنتطرق إلى مجال تطبیق الإكراه المالي استنادا إلى أنواع الأحكام القضائیة و 

تنادا )، و سنحاول كذلك معرفة حالات استبعاد تطبیق الإكراه المالي اسولالأ المطلب(الالتزام 

.)ثاني الالمطلبالمدني (لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و القانون 

المطلب الأول

مجال تطبیق الإكراه المالي

نفیذ یعد الإكراه المالي وسیلة ضغط على إرادة المدین، و وسیلة غیر مباشرة للحصول على الت

72.العیني للالتزام

من حیث قابلیتها القضائیة التي تنقسمو لتحدید مجال تطبیقه یستوجب تحدید أنواع الأحكام

إلى أقسام عدیدة، إذ یقصد بالأحكام القضائیة تلك الأحكام التي تصدر في المسائل المدنیة و 

73النزاع إذ یتطلب لتنفیذها استعمال القوة الجبریة.الإداریة، و التي یفصل بها

رة تخرج لنیل شهادة ماستر، تخصص :إدارة مذك،الجزائريالإداريالقضاءأمامالتهدیدیةالغرامةدیب خدیجة، 69

.09، ص 2017الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولاي الطاهر، سعیدة، 

.09المرجع  نفسه، ص 70

.75ناصر منى، مرجع سابق، ص 71

، 2015عنابة، ، دار العلوم للنشر و التوزیع،الجزائريالمدنيالقانونفيالالتزامأحكامفيالوجیز، دربال عبد  الرزاق72

.21ص 
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لإشارةا)، و كذا الفرع الأول و من هذا المنطلق سنقوم بتحدید أنواع الأحكام القضائیة في (

.)الفرع الثاني إلى أنواع الالتزام في (

الفرع الأول

ستنادا إلى نوع الحكم القضائيإتوقیع الإكراه المالي 

ائیة بصفة عامة إلى أحكام منشئة و أحكام مقررة و أحكام ملزمة، و تنقسم الأحكام القض

74لكل منها طبیعة خاصة إذ تنتج عنها آثار قانونیة تمیزها عن غیرها. 

أولا : الأحكام القضائیة المنشئة

، و تسمى 75هي تلك الأحكام التي تتضمن إنشاء أو إنهاء أو تعدیل حق أو مركز قانوني 

تهدف إلى تغییر في حقوق الأفراد، حیث تتحقق الحمایة القضائیة بمجرد بالدعوى المنشئة إذ

76الحصول على هذا القضاء.

فهي لا تقبل التنفیذ الجبري لأنها تشبع حاجة المحكوم له من الحمایة القضائیة بمجرد 

یجب صدورها مما یتعین استبعادها من مجال تطبیق الغرامة التهدیدیة، لأنها لا تتضمن أي التزام 

على المدین بتنفیذ التزامه فالحكم الذي یقبل التنفیذ عن طریق الإكراه المالي هو الحكم الذي 

77.یتضمن التزام على المدین القیام بتنفیذه عینا

ثانیا: الأحكام القضائیة المقررة

الحكم القضائي المقرر هو ذلك الحكم الذي یؤكد وجود أو عدم وجود الحق أو المركز 

القانوني، حالها كحال الأحكام القضائیة المنشئة یتعین استبعادها من مجال تطبیق الغرامة 

.76ناصر منى، مرجع سابق، ص 73

.76، ص نفسهمرجع ناصر منى،74

.32حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 75

.21نورة فاطمة زهرة، مرجع سابق، ص 76

.34حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 77
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.78التهدیدیة و بمجرد النطق بها تشبع حاجة المحكوم له من الحمایة القضائیة 

ط المالي على المحكوم علیه لتنفیذ التزامه، و مثال ذلك حكم و بالتالي لا حاجة للضغ

القاضي بإلغاء قرار الطرد التعسفي إذ یعتبر حكم تقریري حیث یتضمن تقریر عن وجود علاقة 

عمل بین العامل و المستخدم، فالعامل یعود لمنصب عمله عند صدور الحكم و التأكد من العلاقة 

79بینهما.

لمقرر بأن التقریر یعتبر الهدف الوحید فیه، إذ أن الدعوى التقریریة لا یتمیز الحكم القضائي ا

بأداء معین أو الحصول على تغییر للحالة القانونیة، و إنما ترمي إلى وجود حق لإلزام الخصم

تسعى إلى تقریر وجود حق الدائن أو عدم وجود حق المدین، و بالتالي فهي تسعى إلى التقریر 

یة القضائیة تتم بمجرد التقریر، إذ یجوز بمجرد صدوره حجیة الشيء المقضي كهدف نهائي فالحما

فیه، إلا أنه إذا وصل إلى تحقیق الحمایة القضائیة المطلوبة، فالحكم التقریري لا یعتبر سندا تنفیذیا 

و بالتالي لا یدخل ضمن مجال تطبیق الإكراه المالي ما دام لا یرمي إلى تأكید رابطة قانونیة 

.80وره تتحقق الحمایة القانونیة الكاملة فبصد

ثالثا: الأحكام القضائیة الملزمة

.81یقصد بالأحكام القضائیة الملزمة هي تلك الأحكام التي تتضمن أداء معین قابل للتنفیذ

.82تتمیز بالنظر إلى طبیعة الرابطة القانونیة أو المركز القانوني محل التقریر 

تعد الأحكام القضائیة التي تتضمن إلزاما معینا هي التي تخضع للتنفیذ عن طریق الغرامة 

.32المرجع نفسه، ص 78

.36نفسه، صمرجع 79

،الجزائريالقضائيالاجتهادوالتشریعضوءفيالتهدیدیةالغرامةطریقعنالعقدیةالالتزاماتتنفیذیوسف،لوني80

محندليأكجامعةالسیاسیة،والعلومالحقوقكلیةالعقود،قانونفرع :القانون،فيالماجستیرلشهادةلنيتخرجمذكرة

.57،ص 2015البویرة، أولحاج،

.32سابق،ص  ،مرجععمرباشاحمدي81

.37نفسه،ص المرجع82
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و هذا ما كرسه 83التهدیدیة و هذا إذا تضمنت إلزام المدني بالقیام بعمل أو بالامتناع عن عمل،

" جاز من ق م التي تنص على ما یلي 174، وكذا المادة 84من ق إ م إ 625المشرع في المادة 

عن امتنعائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ و یدفع غرامة إجباریة إن للد

، و هذا ما یترتب على أن الغرامة التهدیدیة أداة ضغط تستخدم لحمل المدین على تنفیذ 85ذلك"

86إلتزامه ولا یمكن أن تلحق إلا الأحكام الملزمة.

الالتزام هي التي تقبل التنفیذ عن طریق الغرامة لقد دأبت المحكمة العلیا إلى التأكید أن أحكام

2الغرفة المدنیة فهرس على2010دیسمبر 23التهدیدیة وذلك من خلال القرار الصادر بتاریخ 

30 " ... حیث أن كل من الأحكام المقررة و المنشئة لا تقبل " غیر منشور" الذي جاء فیه30

التنفیذ الجبري لأن بصدورها تشبع منها الحاجة من الحمایة القضائیة وبالتالي لا یقبلان التنفیذ 

عن طریق الغرامة التهدیدیة، بینما الأحكام التي تكون محلا للتنفیذ عن طریق الغرامة التهدیدیة 

."87متضمنة إلزاما معیناهي الأحكام القضائیة ال

بالرغم من أن الغرامة التهدیدیة لا تصل إلا للأحكام الملزمة فذلك لا یدل أن جمیع الأحكام 

قد تصل هذه الغرامة، إذ یوجد نوع محدد هو الذي یمكن أن تصله وهذا ما سنتناوله في الفرع 

.88الموالي

الفرع الثاني

إلى نوع الالتزامستناداإتوقیع الإكراه المالي 

.58سابق،ص یوسف،مرجعلوني83

رفض المنفذ علیه إذابأحكام التنفیذ الجبري ،الإخلال" دون والإداریة : المدنیةالإجراءات قانونمن625المادة تنص84

و یحیل ،نفیذ تنفیذ التزام بعمل ،أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل ،یحرر المحضر القضائي  محضر امتناع عن الت

.قبل''المطالبة بالتعویضات ما لم یكن قد قضي بها منأوالمحكمة للمطالبة بالتعویضات، إلىصاحب المصلحة 

، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، مصدر سابق.85-75أمر رقم 85

حقوق،تخصص :إدارةالماسترشهادة،مذكرة لنیلالجزائريالتشریعفيالإدارةعلىالتهدیدیةالغرامةسعیداني محمد،86

.23،ص 2017عاشور،الجلفة،زیانومالیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة

.25واضح عادلة: مرجع سابق، ص 87

.24سعیداني محمد، مرجع سابق، ص 88
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حكم به القاضي على المدین عن كل فترة زمنیة بباعتبار أن الإكراه المالي یعتبر مبلغ مالي 

89لا یتم فیها تنفیذ المدین لالتزامه عینا وتستلزم تدخله الشخصي.

عن عمل هو بالامتناعالالتزاموباستقراء أنواع الالتزام یمكن القول بأن الالتزام یعمل و 

.90ن الذي یطبق فیه نظام الإكراه الماليالمیدا

ع عن متنابالا" إلى الالتزامثانیا" إلى الالتزام بالقیام بعمل و "أولاوعلیه سنحاول التطرق "

.القیام بعمل

لتزام بالقیام بعملأولا: الإ 

بذل عنایة أو الالتزام بتحقیق نتیجة فإن تنفیذ هذا بأیا كان مضمون الالتزام بعمل سواء كان التزام

الالتزام یقضي صدور عمل إیجابي من المدین لذلك إذا لم یقم به المدین فیتعذر أحیانا الحصول 

على التنفیذ العیني جبرا ما في هذا التنفیذ من مساس بحریته الشخصیة، ومن أجل تحدید التنفیذ 

91بین ثلاث حالات للالتزام بالقیام بعمل.العیني للالتزام بعمل یجب التمییز

حالة ما إذا كان یمكن تنفیذ الالتزام بعمل عینا دون تدخل المدین، كالتزام المقاول بإقامة -أ

.92بناء أو بشق قناة

حالة ما إذا كان یمكن تنفیذ الالتزام بعمل عینا دون تدخل المدین شخصیا فیه: إذا كان -ب

.الدائن التمسك بالتنفیذ الشخصي من طرف المدین،  وهنا بإمكان 93ممثلا أو مصورا

-الانتقال-الأوصاف-:(الآثارللالتزامالعامةالنظریةشرحفتحي عبد الرحیم عبد االله، أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، 89

.15، ص 2001)، الجزء الثاني، منشأة المعارف، الإسكندریة، الإثبات-الانقضاء

.85محمود عبد الرحمن محمد ، مرجع سابق، ص 90

.27نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص 91

: ( أحكام الالتزام: الجزء الثاني: دار للالتزاماتالعامةالنظریةفيالوجیزرأفت محمد حماد، محمود عبد الرحیم الدیب، 92

.27, ص 1997الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

.27المرجع نفسه ص 93
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: و في هذه الحالة طبیعة الالتزام بعمل یمكن أن یقوم حكم القاضي مقام تنفیذ المدین له-ج 

الالتزام تسمح بأن یقوم القاضي مقام التنفیذ مثلما نصت علیه في حالة امتناع البائع عن إتمام 

94فیحق للقاضي اعتبار حلول الحكم محل البیعالبیعإجراءات

الالتزام" في من القانون المدني المصري على أنه210المادة وذلك حسب ما نصت علیه

الالتزام. و ینقسم 95بعمل یقوم حكم القاضي مقام التنفیذ إذا سمحت بهذا طبیعة الالتزام "

:بعمل إلى ما یأتي

لتزام ببذل عنایةالإ -أ

الالتزام ببذل عنایة لا یهدف إلى إلزام المدین بتحقیق غایة معینة، و إنما یقتصر على إلزامه 

ببذل الجهد للوصول إلى الهدف، في حالة ما تحقق هذا الهدف أو لم یتحقق یعتبر التزام بعمل 

ل لكن هذا الأخیر لا یضمن المدین نتیجته، حیث یقتصر على بذل قدر معین من العنایة فإذا بذ

.96یتحقق الغرض المقصودهذا القدر من العنایة برأت ذمته حتى و لو لم

المریض یهدف من وراء تعاقده مع الطبیب الحصول على العلاج و الشفاء ،ومثال عن ذلك

من المرض، إذ أن التزام الطبیب هو القیام بعلاج المریض وفق للأصول الطبیة المعمول بها دون 

97الشفاء.تعهده بتحقیق النتیجة هي

إما أن یكون متعلق بعمل مثل 98من ق م 171الالتزام ببذل عنایة انطلاقا من المادة 

التزام الطبیب أو المحامي و مضمون الالتزام هو توخي الحیطة في العمل المطلوب إنجازه، أما إذا 

ء و صیانته كان الالتزام متعلق بالشيء فإنه إما یكون مضمون الالتزام هو المحافظة على الشي

.114، ص 2015، الطبعة الثانیة، جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، التنفیذق طرفي الوافينسیم یخلف، 94

-دراسة مقارنة في القانونیین المصري و اللبناني -للالتزام) : (الموجز في النظریة العامةالالتزامأحكامأنور سلطان، 95

.53، ص 1983القاهرة، العربیة،دار النهضة 

.28رأفت محمد حماد، محمود عبد الرحیم، مرجع سابق، ص 96

، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الجزائريالتشریعفي التهدیدیةالغرامةبن یوب عمر، 97

.27، ص 2020الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

" في الالتزام بعمل، قد یكون حكم القاضي بمثابة سند التنفیذ، أنه:من القانون المدني الجزائري، على 117تنص المادة 98

.’’إذا سمحت بهذا طبیعة الالتزام مع مراعاة المقتضیات القانونیة و التنظیمیة
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مثلا : التزام مستأجر لمحل سكني أو تجاري بالمحافظة علیه و صیانته، أو یكون مضمون

.الالتزام هو إدارة الشيء مثل التزام الوكیل بإدارة العین الموكل إلیه إدارتها

تتحقق العنایة في جمیع الأمثلة السابقة لقیام المدین ببذل عنایة الرجل العادي الحریص على 

نه سواء تحققت النتیجة أو لم تحقق كما لو مات المریض أو نتیجة خسارة للموكل من إدارة شؤو 

99الوكیل.

لتزام بتحقیق نتیجةالإ -ب

ن الدائن لأهو ذلك الالتزام الذي یتحقق فیه التطابق و الاتحاد بین مضمونه و هدفه، 

و إلیه، و مضمون التزام المدینملكیة الشيء المبیعانتقالیهدف إلى في عقد البیعالمشتري

لب ن یتطبالتالي فإن التزام المدیو وهو التسلیمالذي یرمي إلیه المشتريالمشتري وهو الهدف نفسه

.تحقیق نتیجة معینة من العمل الملتزم به

100الأصل في الالتزام بتحقیق نتیجة لا یتطلب تدخل المدین شخصیا في تنفیذه.

مثال ذلك تعهد مقاول ببناء دار أو مسكن و امتنع عن تنفیذ العقد هنا یمكن التنفیذ العیني 

دون تدخله الشخصي و الاستعانة بمقاول أخر ببناء المسكن و ذلك على نفقة المدین بترخیص من 

" في الالتزام بعمل إذا لم یقم ما یلي م.ج. على.من ق170نصت المادة .و قد ،101القضاء

ن بتنفیذ الالتزام، جاز للدائن أن یطلب ترخیصا من القاضي بتنفیذ الالتزام على نفقة المدین المدی

102.إذا كان التنفیذ ممكنا"

أما استثناءا فقد یكون الالتزام بتحقیق نتیجة یتطلب تنفیذه تدخل المدین شخصیا و ذلك راجع 

صیا أو یرجع ذلك إلى طبیعة الالتزام، إما لاتفاق المتعاقدین على أن یقوم المدین بتنفیذ التزامه شخ

.28-27بن یوب عمر، مرجع سابق، ص ص99

.19واضح عدیلة، مرجع سابق، ص 100

.26عمر، مرجع سابق، بن یوب101

، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل و المتمم، مصدر سابق.85-75أمر رقم 102
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كأن یتعاقد شخص مع رسام من أجل إنجاز لوحة فنیة فالالتزام لا یمكن تنفیذه من طرف رسام 

أخر لأن الوفاء لا یتحقق إلا إذا قام به المدین شخصیا لأن شخص محل الاعتبار، و یمكن للدائن 

ق م ج 169. و هذا حسب نص مادة 103رفض التنفیذ من غیر المدین لأنه تم الاتفاق على ذلك

103.104

ثانیا: الالتزام بالامتناع عن القیام بعمل

الالتزام بالامتناع عن العمل یعتبر الموطن التطبیقي للإكراه المالي فیكون الغرض من الحكم 

، فقد عبر المشرع الجزائري عن موقفه في المادة 105به هو الوصول إلى التنفیذ العیني للالتزام

، فیما یخص هذا النوع من الالتزام و جعله یدخل في تطبیق الإكراه المالي إذا 106ج م إ إ625

وقع العمل المخالف للالتزام بالامتناع فیكون التنفیذ العیني للالتزام ممكنا عن طریق إزالة ما 

107وقع.

التمثیل و مثال ذلك التزام بائع المتجر بالامتناع  عن منافسة المشتري و التزام العامل بعدم

: " إذا التزم من ق م ج التي تنص على ما یلي173، و هذا ما أكدته المادة 108في مسرح أخر

المدین بالامتناع عن عمل و أخل بهذا الالتزام جاز للدائن أن یطالب بإزالة ما موقع مخالفا 

.109ین"على نفقة المدالإزالةللالتزام، و یمكنه أن یحصل من القضاء على ترخیص للقیام بهذه 

.20، 19واضح عدیلة، مرجع سابق، ص 103

من القانون المدني الجزائري عل أنه:" في الالتزام بعمل إذا نص الاتفاق، أو استوجبت طبیعة الدین 169تنص المادة 104

لتزام بنفسه جاز للدائن أن یرفض الوفاء من غیر المدین".أن ینفذ المدین الا

.54لوني یوسف، مرجع سابق، ص 105

سابق.مصدر، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، 90-08قانون رقم 106

.21واضح عدیلة، مرجع سابق، ص 107

.86محمود عبد الرحمن محمد، مرجع سابق، ص 108

، یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، مصدر سابق.85-75أمر رقم 109
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أما إذا كان الإخلال بالالتزام من شأنه أن یجعل التنفیذ العیني مستحیلا، مثل إفشاء الطبیب 

110في هذه الحالة على الحكم بالتعویض النقدي.فیقتصرأو محامي لسر المهنة 

موقف القضاء الجزائري 

التهدیدیة لإجبار استعمل القضاء الجزائري و على غرار القضاء الفرنسي و المصري الغرامة 

المدین على تنفیذ التزامه بالقیام بعمل أو الامتناع عن عمل، و الذي یتطلب تدخل المدین شخصیا 

في التنفیذ، و ذلك في العدید من القرارات إذ جاء في قرار المحكمة العلیا الصادر في 

" إذا رفض المنفذ علیه تنفیذ الالتزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل 18/01/2006

یحرر المحضر القضائي في محضر امتناع عن التنفیذ و یحیل صاحب المصلحة (طالب التنفیذ) 

.111إلى المحكمة المطالبة بالتعویضات أو المطالبة بالغرامات التهدیدیة"

أكدت المحكمة العلیا أن قضاة الموضوع 19/07/2006و في قرار آخر صادر بتاریخ 

الذي لا یتوقف تنفیذه على التدخل الإلزامعندما حكموا بتصفیة الغرامة التهدیدیة استنادا إلى حكم 

112من ق م .175و 174الشخصي للمدین، فقد أخطئوا في تطبیق المادتین 

المطلب الثاني

ستبعاد تطبیق الإكراه الماليإحالات 

،-أثار الالتزام-الإثبات–: (نظریة الالتزام بوجه عام) المدنيالقانونشرحفيالوسیطعبد الرزاق  أحمد ، السنهوري 110

.1061، ص 2004الجزء الثاني، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

المنشور في نشرة 322764تحت رقم 0062-10-18العلیا الصادر عن الغرفة المدنیة، بتاریخ قرار المحكمة 111

.243، ص 2008سنة 62القضاء العدد 

المنشور في المجلة 339295تحت رقم  2006-70-19قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ 112

.211، ص 2006، سنة 02القضائیة للمحكمة العلیا، العدد 
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جه و كراه المالي وسیلة من الوسائل التي تعتمد في تنفیذ الالتزامات القانونیة على یعتبر الإ

ي القضائیة التالأحكامالخصوص ما یتعلق بالقیام بعمل أو الامتناع عن العمل بالإضافة إلى 

.في منطوقها إلزاماتقضي

ف الدائنالتهدید المالي من طر إلىالمشرع استبعد اللجوء أنالتشریع الجزائري نجد إلىو بالرجوع 

)الفرع الأول في حالات مختلفة منها ما هو منصوص في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة (

.)الفرع الثاني ومنها ما هو مكرس في قانون المدني الجزائري (

الفرع الأول

ستنادا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریةإ

بیق الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  بعض الحالات من مجال تطاستبعد المشرع 

لتنفیذ احالة ) و أولاالإكراه المالي و من بین هذه الحالات نجد حالة التنفیذ بواسطة القوة العمومیة (

.)ثانیابالحجز على أموال المدین (

ولا: حالة التنفیذ بواسطة القوة العمومیةأ

نجد 604،113و 601قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و بالتحدید نص المادتین بالرجوع إلى 

أن المشرع الجزائري استبعد بعض الحالات من تطبیق الغرامة التهدیدیة أو ما یسمى بالإكراه  

"لا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه : 601تنص المادة 113

."بالنص القانون، إلا بموجب نسخة من السند التنفیذي
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التنفیذ العیني للالتزام، حیث جلأالمالي ومن بین هذه الحالات حالة استعمال القوة العمومیة من 

جمیع السندات التنفیذیة قابلة للتنفیذ في الإقلیم الجزائري، نهأسالفة الذكر على 604مادة تنص ال

و لأجل التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة یجب على قضاة النیابة العامة تسخیر استعمال القوة 

العمومیة في أجل أقصاه عشرة أیام من تاریخ إیداع طلب التسخیر.... 

التنفیذ بواسطة القوة العمومیة في حالة تباطأ المدین في تنفیذ التزاماته مع إمكانیة إلىیتم اللجوء 

یكون مستحیلا أنإما قیامه لذلك، لكن یشترط تدخله شخص لكون التنفیذ الجبري في هذه الحالة

كان إجبار المدین على تدخل غیر منتج أو أن یكون غیر مقبول إذا كان إجبار المدین بهذه إذا

114.طریقة مساس بحریتهال

ومن أمثلة التنفیذ هذه الحالة حالة التنفیذ الجبري نذكر على سبیل المثال الالتزام بتسلیم عین أو 

، نستنتج أن من إقامتهطرد من السكن المستأجر بعد انتهاء مدة عقد الإیجار أو إزالة بناء أو 

لى ذات المنفعة التي یخولها له حقه خلال التنفیذ العیني بواسطة القوة العمومیة یتحصل الدائن ع

115.بطریقة مباشرة

المدینثانیا: حالة التنفیذ بالحجز على أموال

من بین الحالات 116من ق إ ج م إ 636تعد حالة الحجز على أموال المدین حسب المادة 

التي تمنع الدائن من اللجوء إلى تحریك دعوى تهدید المالي، حیث إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه 

طواعیا ومع عدم إمكانیة التنفیذ بواسطة القوة العمومیة وكان مبلغ الدین من النقود، فإنه یمكن 

ین المحجوز ذاته أو من ثمنه بعدالتنفیذ على المدین عن طریق الحجز على أمواله و استیفاء الد

التنفیذ من أجلالجزائريجمیع السندات التنفیذیة قابلة للتنفیذ في الإقلیم من نفس القانون على انه : "604تنص المادة 

10شرة (عقصاه الجبري للسندات التنفیذیة، یجب على قضاة النیابة العامة تسخیر استعمال القوة العمومیة، في أجل أ

’‘التسخیرةأیام) من تاریخ إیداع طلب

.90ناصر منى، مرجع سابق، ص 114

.29واضح عادلة، مرجع سابق ، ص 115

.راءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق، یتضمن قانون الإج09-08قانون 116
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117بیعه.

أقر قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة طرق حجز مختلفة تختلف باختلاف المال المراد حجزه 

م جمن ق إ 646وعلیه قد یكون حجزا تحفظیا للمنقول لدى المدین، وهذا استنادا للأحكام المادة 

المدین المنقولة المادیة و العقاریة أموالالحجز التحفظي هو وضعإ التي تنص على ما یلي "

تحدید القضاء ومنعه من التصرف فیها، ویقع الحجز على مسؤولیة الدائن."

ي من ق إ م إ الت667كما قد یكون حجز مال المدین لدى الغیر وهذا تطبیقا لنص المادة 

ون ا، على ما یك"یجوز لكل دائن بیده سند تنفیذي، أن یحجز حجزا تنفیذیتنص على ما یلي 

أو ركاتلمدینه لدى الغیر من الأموال المنقولة المادیة أو الأسهم أو حصص الأرباح في الش

ة منالسندات المالیة أو الدیون، ولو لم یحل أجل استحقاقها، وذلك بموجب أمر على عریض

.."الأموالرئیس المحكمة التي توجد فیها

من ق إ م إ التي تنص 652إما أن یكون عن طریق الحجز العقاري عملا بنص المادة 

"یجوز للدائن أن یحجز تحفظیا على عقارات مدینه، ویقید أمر الحجز التحفظي على ما یلي

على العقارات بالمحافظة العقاریة التي یوجد بدائرة اختصاصها العقار خلال أجل خمس عشر 

."118دوره و إلا كان الحجز باطلا) یوم من تاریخ ص15(

ومنه یعد التنفیذ بواسطة الحجز والبیع من أكثر الطرق انتشارا في المجال القضائي، وأكثر 

من ذلك هو الطریق الأساسي للتنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لأن الدائن مهما كان 

مام عناد المدین إلى إقرار الحجز على أمواله أنوع التزامه فإنه في نهایة المطاف ینتهي به الأمر

ومن ثم بیعها، لهذا نجد أن المشرع الجزائري حرص بوضع قواعد تنظم إجراءاته وهذا عكس التنفیذ 

119.المباشر الذي لم یتعرض له إلا في حالات معدودة

.33بن یوب عمر، مرجع سابق، ص 117

.36-35صمنصر عادل، بشیرن محند، مرجع سابق، ص118
.92ناصر منى، مرجع سابق، ص 119
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الفرع الثاني

قانون المدنيللاستنادإ

إلى جانب الحالات المنصوص علیها سابقا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي 

.تستبعد حق الدائن في تطبیق الغرامة التهدیدیة

نجد أن هناك حالات أخرى نص علیها القانون المدني، أین استبعد بعض الحالات من 

التزام ة وجود) وكذا حالأولاالمباشر (مجال تطبیق الغرامة التهدیدیة ومن بینها حالة التنفیذ العیني

.)ثانیاأصلي سابق مع إمكانیة تنفیذه( 

أولا: التنفیذ العیني المباشر

إلى القانون المدني نجد أنه یجوز للدائن في بعض الحالات أن یحصل على التنفیذ رجوعا

العیني على نفقة المدین وذلك دون اللجوء إلى استعمال التهدید المالي، ومن بین هذه الحالات ما 

، فیما یخص الالتزام بعمل في حالة لم یقم به المدین حیث 120من ق.م.ج170نصت علیه المادة 

یذه عینا دون تدخله الشخصي ومن أمثلة ذلك التزام المقاول بإقامة بناء أو تعبید یمكن تنف

الطرقات، فإنه یمكن للدائن أن یقوم مثلا بالتعاقد مع المقاول لإقامة البناء أو تعبید الطریق ویرجع 

121.على المدین بما أنفقه

.بالامتناع عن عمل، فیما یتعلق الالتزام122من ق.م.ج173كذلك ما نصت علیه المادة 

و مثال ذلك التزام بائع المتجر بعدم منافسة المشتري في المتجر الذي ابتاعه منه، و عند الإخلال 

بعمل إذا لم یقم المدین بتنفیذ التزام جاز للدائن أن " في الالتزاممن القانون الجزائري على أن: 170تنص المادة 120

."ترخیص من القاضي في تنفیذ الالتزام على نفقة المدین إذا كان هذا التنفیذ ممكنیطلب 

.30واضح عادلة، مرجع سابق، ص 121

" إذا التزم المدین بالامتناع عن عمل وأخر بهذا الالتزام جاز من القانون المدني الجزائري على أنه: 173تنص المادة 122

على نفقة لإزالةللالتزام ویمكنه أن یحصل من القضاء على ترخیص للقیام بهذه اللدائن أن یطلب إزالة ما وقع مخالفا 

."المدین
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بهذا الالتزام یستطیع الدائن الحصول بنفسه على التنفیذ العیني للالتزام على نفقة المدین في حالة 

123ص من القضاء للقیام بذلك.ما إذا ترك الإخلال أثر مادي یمكن إزالته و حصل على ترخی

:" إذا ورد الالتزام بنقل حق عیني على من ق م على ما یلي 166نصت كذلك المادة 

الشيء، فإذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه شيء لم یعین إلا بنوعه فلا ینتقل الحق  بإفراز هذا

تئذان القاضي كما بعد اسجاز للدائن أن یحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدین

.124یجوز له أن یطالب بقیمة الشيء من غیر إخلال بحقه في التعویض "

و یتضح لنا من خلال هذه المادة أن للدائن في حالة الالتزام بنقل حق عیني على شيء لم 

المنقول المعین بالنوع و المقدار و تسلیمه یعین بنوعه أنه في حالة امتناع المدین عن فرز

ى یتمكن هذا الأخیر من الحصول على شيء من النوع ذاته من السوق على نفقة للدائن، حت

.125المدین و ذلك بعد إذن من القاضي

مدین و نستنتج من خلال المواد المذكورة أعلاه أنه حتى یتحقق التنفیذ العیني على نفقة ال

:لابد من توفر بعض الشروط و هي كالتالي

.المعینة بنوعهاأن یكون محل الالتزام من الأشیاء -

.احترام شروط العقد الأصلي من حیث الجودة والكمیة وكذا زمان التسلیم ومكانه-

.ضرورة قیام الدائن بأعذار مدینه بالتنفیذ العیني-

.الحصول على إذن من القاضي من الجهة القضائیة المختصة و بطلب من المنفذ-

ائن الحصول على التنفیذ العیني و علیه إذا توفرت هذه الشروط المذكورة أعلاه جاز للد

المباشر، دون الحاجة إلى تدخل المدین شخصیا، وهذا ما جعل المدین یمتنع من اللجوء 

.126من ق م174إلى الغرامة التهدیدیة و هذا ما أكدته المادة 

.30واضح عدیلة، مرجع سابق، ص 123

.، یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، مصدر سابق85-75أمر رقم 124

.31، 30.ص.واضح عدیلة، مرجع سابق، ص125

.المدني الجزائري المعدل و المتمم، مصدر سابق، یتضمن القانون58-75أمر رقم 126
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:ثانیا: حالات وجود التزام أصلي سابق مع إمكانیة تنفیذه

لجوء الدائن إلى استعمال الإكراه المالي أو ما یسمى بالغرامة التهدیدیة، لابد من وجود 

التزام مدني سابق على عاتق هذا الأخیر، وعلیه  لا یمكن استعمال الغرامة التهدیدیة من أجل 

ء الواجب تنفیذ التزام طبیعي أو من أجل تنفیذ التزام مسه التقادم أو تنفیذ التزام باطل أو كان الشي

127تسلیمه قد هلك، فهنا لا یوجد التزام على عاتق المدین.

إلى جانب وجود التزام أصلي سابق على عاتق المدین، لابد أیضا أن یكون التزام المدین 

غیر مستحیل، و نقصد بذلك أن تنفیذه أمر ممكن بحیث إذا كان الالتزام الأصلي غیر ممكن 

و من هذا المطلق .128مة التهدیدیة لإجبار المدین على التنفیذالتنفیذ فلا یجوز اللجوء إلى الغرا

:یستوجب علینا التمییز بین حالتین

إذا كانت استحالة التنفیذ بسبب خطأ من المدین، فإن الدائن یمكن له التنفیذ بالمقابل و ذلك 

من ق م ج التي تنص على ما 176، و هذا ما أكدته المادة 129عن طریق المطالبة بالتعویض 

" إذا استحال على المدین أن ینفذ الالتزام عینا، حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن یلي :

عدم تنفیذه التزامه، ما لم یثبت أن استحالة التنفیذ نشأت عن سبب لابد له فیه، و یكون الحكم 

وعلى سبیل المثال أن یبرم شخص عقد بیع عقار ، 130كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامه "

.131لشخص آخر، ثم یبیعه لمشتري ثاني وینقل ملكیته إلى مشتري ثالث

إذا كانت الاستحالة في التنفیذ راجعة إلى سبب أجنبي خارج عن إرادة المدین ففي هذه 

، و هذا عملا بنص المادة 132الحالة ینقضي الالتزام و لا یرجع الدائن بالتعویض على المدین

.36بن یوب عمر، مرجع سابق، ص 127

.49لوني یوسف، مرجع سابق، ص 128

.49، ص سابقمرجع لوني یوسف، 129

.، یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، مصدر سابق58-75أمر رقم 130

.49لونى یوسف، مرجع سابق، ص 131

.36عمر، مرجع سابق، ص بن یوب132
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ق م ج "ینقضي الالتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه لسبب أجنبي 307

.133إرادته"عن

.، یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم، مصدر سابق85-75أمر رقم 133
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الإطار المفاهیمي للإكراه المالي وإبراز الجوانببعد ما تطرقنا في الفصل الأول إلى

ى التي من شأنها إثراء هذا الموضوع ، ونظرا لان جوهر نظام الإكراه المالي یقوم علالمفاهیمیة

جانبین، جانب مفاهیمي وجانب تطبیقي لذلك سوف تتحدد دراستنا للفصل الثاني حول الإطار 

.التطبیقي للإكراه المالي

لي من خلال المشرع الجزائري على تنظیم القواعد الإجرائیة والتطبیقیة للإكراه الماصحر 

ة وضعه للعدید من القواعد التطبیقیة المنظمة لكیفیة استعمال الدائن لحقه أمام الجهات القضائی

و .إ.م.إ.قحق له، إذ لم یكتف المشرع بتنظیم هذه القواعد في نهألكي یحصل على ما یعتقد 

.بل حتى في بعض النصوص القانونیة الخاصة.ج.ق م.

استعمال الدائن لحقه في التنفیذ عن طریق الإكراه المالي یتم عن طریق تحریك هذه 

الإجراءات، وذلك على شكل خصومة قضائیة، تسمى بخصومة الإكراه المالي( الغرامة التهدیدیة) 

صر وهذا بعد امتناع المدین أو تأخره عن الوفاء الاختیاري لالتزامه، فیلجأ الدائن إلى تحریك عن

الالتزام رغما عن المدین بالتنفیذ علیه قهرا باللجوء إلى السلطة العامة التي تتجسد ولیة فيالمسؤ 

.حقه الموضوعيللاقتضائهفي القضاء و أعوانه

وخصومة الغرامة التهدیدیة الناتجة عن  منازعة الدائن للمدین حول تنفیذ التزامه عینا هي

فس الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة خصومة كغیرها من الخصومات الأخرى، تخضع لن

أنها تتمتع بخصوصیة تكمن في كونها ینتج عنها نوعان من الدعاوي، دعوى توقیع الغرامة إلا

.ودعوى تصفیتها

ن أن المرحلتین تختلفان عإذا كانت خصومة الغرامة التهدیدیة تتشكل باجتماع الدعویین، إلا

ك یتجلى من خلال الإجراءات الخاصة بكل دعوى أو من بعضهما البعض من جوانب عدة، لذل

و كذا من خلال سلطة القاضي المختص حیث الجهة القضائیة المختصة للنظر في كل منهما

.في كل دعوى

، )الأولالمبحثلذلك سنقوم في هذا الفصل بدراسة ضوابط الحكم بالإكراه المالي في( 

.)الثانيالمبحث(ونتناول إجراءات تصفیة الإكراه المالي في
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المبحث الأول 

ضوابط الحكم بالإكراه المالي

الحدیث عن ضوابط الحكم بالغرامة التهدیدیة یستدعي التطرق إلى النظام التطبیقي لمرحلة 

، في هذه الحالة للدائن أو المحكوم علیه الحق في اتخاذ إجراءات الحكم بالغرامة عندالحكم به

وجود مظاهر تدل على عنت المدین أو المحكوم علیه ومماطلته في تنفیذ التزامه عین أو في حكم 

جل االصادر بهذا الالتزام، بحیث یظهر دور جدید للقاضي یتمثل في تدخله لحمل المدین، ومن 

القاضي لهذا الدور یجب أن یكون هناك منازعة قضائیة كمرحلة أولى، فیتأكد القاضي من ممارسة

.خلالها من استفاء الشروط القانونیة للإكراه المالي

ملقى محاولة القضاء على تعنت المدین وإجباره على القیام بالتنفیذ العیني للالتزام الجلأمن 

.علیه

الحكم بالإكراه المالي من خلال التطرق إلى شروط قبول ومن هذا المنطلق فإن تحدید ضوابط 

ى ) لنبین كیفیة الفصل في دعو أولمطلب دعوى الإكراه المالي والجهة القضائیة المختصة بتوقیعه(

).ثانيمطلبالإكراه المالي(

المطلب الأول

شروط قبول دعوى الإكراه المالي والجهة القضائیة المختصة بتوقیعه

عندما یقوم الدائن بتقدیم طلب الغرامة التهدیدیة (الإكراه المالي) من القضاء من اجل 

هذا الحكم نإفاستصدار حكم قضائي یلزم به المدین على التنفیذ العیني ویقضي على عناده، 

الأمر الذي یتطلب تبیان ،134تحكمه قواعد یجب احترامها حتى یتخذ دور القاضي للحكم بها

)، كما أننا سوف نقوم بتحدید الأولالفرعالشروط الشكلیة والموضوعیة للحكم بالغرامة التهدیدیة ( 

.)الثانيالفرعالقضائیة المختصة بتوقیعها(الجهة

.39واضح عدیلة، مرجع سابق،ص 134
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الفرع الأول

شروط دعوى الإكراه المالي

منح المشرع الجزائري للقاضي المعروض علیه منازعة الغرامة التهدیدیة سلطة الحكم بالتهدید 

مقید بمجموعة من نهأوالضغط علیه لحمله على التنفیذ العیني، غیر تالمتعنالمالي على المدین 

الشروط التي علیه التأكد من مدى توفرها، وعلیه ینبغي على القاضي التأكد من توفر الشروط

) ، كذلك إلى الشروط الشكلیة للحكم بالغرامة التهدیدیة أولاالموضوعیة للحكم بالغرامة التهدیدیة (

.135)ثانیا(

أولا: الشروط الشكلیة

وطلب ،تتمثل الشروط الشكلیة للحكم بالإكراه المالي في عنصرین هما میعاد رفع الدعوى

.استصدار الحكم بالإكراه المالي

میعاد رفع الدعوى.أ

نقصد بمیعاد رفع الدعوى الفترة الإجرائیة اللازم انقضائها لتقییم الطلب أمام قاضي 

من ق.إ.م.إ. التي أوجبت تقدیم الطلب المتعلق بتوقیع 987، وبالرجوع إلى نص المادة 136الغرامة

.137أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم3الغرامة التهدیدیة بعد انقضاء 

رفع دعوى الغرامة التهدیدیة یجب التمییز بین میعاد رفع دعوى وللحدیث عن شرط میعاد 

.الغرامة التهدیدیة أمام القضاء المدني وبین میعاد رفعها أمام القضاء الإداري

.40واضح عدیلة، المرجع السابق،ص 135

، دار الجامعة الجدیدة الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة، محمد باهي أبو یونس136

.199، ص 2001للنشر، الإسكندریة، 

.56-55حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص ص137
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میعاد رفع دعوى الغرامة التهدیدیة أمام القضاء المدني.1

ق.إ.م.إ ، نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد میعاد خاصا من خلاله یقوم الدائن استنادا إلى

بتحریك دعوى الغرامة التهدیدیة، وفي حالة غیاب النص المحدد للمیعاد الخاص لرفع الدعوى 

وبعض القوانین الخاصة، استنادا ق.م.ج.نرجع إلى القواعد العامة المنصوص علیها في 

.138ظمة لموضوع تقادم الالتزامات بصفة عامةللنصوص القانونیة المن

وفي الرجوع إلى القانون المدني، نجد أن التنفیذ العیني عن طریق الغرامة التهدیدیة هي 

، وهذا ما أكدته المادة 139دعوى تنفیذ عادیة، وعلیه تخضع للتقادم الطویل طبقا لتقادم الالتزامات

الالتزام بانقضاء خمسة عشر سنة، فیما :" یتقادم من ق.م.ج. التي تنص على ما یلي308

."140الحالات التي ورد فیها نص خاص في القانون

واستنادا على قاعدة التقادم الطویل المذكورة سلفا، هناك بعض الحقوق والالتزامات الخاصة 

التي تخضع لقواعد خاصة لتقدمها، فمثلا عقود العمل، فإن عدم المطالبة بتنفیذها في مدة خمس 

من ق.م. على 390، وهذا ما نصت علیه المادة 141فإنها تتقادم بمرور هذه المدةسنوات، 

"یتقادم ب خمس سنوات، كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدین كأجرة المباني، والدیون أنه:

.142"المتأخرة، والمرتبات ،والأجور، والمعاشاة

، بصدور سنتین على إضافة، تتقادم بعض الالتزامات التي تقوم على الاعتبار الشخصي

من 310، وهذا ما نصت علیه المادة 143سبیل المثال، التزامات الصیادلة، المحامین، والسماسرة

.144ق .م.ج

.46عمر، مرجع سابق،ص بن یوب138

.104ناصر منى، مرجع سابق،ص 139

.، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مصدر سابق85-75أمر رقم 140

.87لوني یوسف، مرجع سابق،ص 141

.، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مصدر سابق85-75أمر رقم 142

.105ناصر منى، مرجع سابق،ص 143
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من ق.م.ج.أن سریان تقادم تحریك دعوى الغرامة التهدیدیة313نستنتج من نص المادة 

یبدأ من الوقت الذي یقوم فیه الدائنون بتقدیم خدماتهم في حین نجد أن سریان التقادم لا یبدأ فیما 

.146من ق.م.ج315وهذا تطبیقا لما جاء في نص المادة 145لم یرد فیه نص خاص.

میعاد دفع دعوى الإكراه المالي أمام القضاء الإداري.2

المالي أمام القضاء الإداري بثلاثة أشهر حدد المشرع الجزائري میعاد رفع دعوى الإكراه 

، 147كاملة تبدأ في السریان من تاریخ التبلیغ الرسمي، بشرط أن یرفض المدین التنفیذ الاختیاري

.148من ق. إ. م. إ987/1وهذا تطبیقا لنص المادة 

لا یمكن تقدیم طلب قبل انقضاء الأجل المحدد في المادة المذكورة أعلاهنهأوعلیه نستنتج 

.وكل طلب قبل انتهاء هذا المیعاد مآله الرفض

من ق.إ.م.إ. في فقرتیها الثانیة والثالثة نجد أن المشرع أورد 987و بالرجوع إلى نص المادة 

وتلك التي تقدم أمام المحاكم بعض الاستثناءات، فیما یخص الطلبات المقدمة أمام مجلس الدولة

الإداریة، وهذا من خلال إمكانیة الدائن في رفع الدعوى من اجل تنفیذ أمر استعجالي عن طریق 

الغرامة التهدیدیة دون أن یتقید بأي میعاد معین، كذلك حالة تحدید المحكمة لأجل معین للتنفیذ، 

.149ل المحددة من طرف المحكمة الإداریةن میعاد رفع الدعوى یبدأ بالسریان بعد انقضاء الآجاإف

تتقادم بسنتین حقوق الأطباء، والصیادلة والمحامین، "من القانون المدني الجزائري على انه : 310نصت المادة 144

ء جبة لهم جزاوالمهندسین والخبراء، ووكلاء التفلیسة، والسماسرة، والأساتذة، والمعلمین بشرط ان تكون هذه الحقوق وا

'.’عما أدوه من عمل مهنتهم وعما تكبدوه من مصاریف

.44واضح عدیلة، مرجع سابق،ص 145

" لا یبدأ سریان التقادم فیما لم یرد فیه نص خاص إلا من الیوم الذي من القانون المدني الجزائري: 315تنص المادة 146

.’‘یصبح فیه الدین مستحق الأداء

.48بن یوب عمر، مرجع سابق،ص 147

لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من اجل الأمر باتخاذ التدابیر "التي تنص على: 987/1نصت المادة 148

وم ن طرف المحكمالضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه، عند الاقتضاء، الا یعد رفض التنفیذ 

.") أشهر، یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم3علیه، وانقضاء اجل ثلاثة(

48عمر، مرجع سابق،ص بن یوب149
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ب. طلب استصدار الحكم بالإكراه المالي

من له الحق في الحصول على حكم إجرائیة یتقدم بهطلب الحكم بالغرامة التهدیدیة هو أداة

بالغرامة، ولهذا الطلب دوره الأصیل في بدأ الإجراءات نحو دفع القاضي إلى التصدي له والفصل 

الحصول على حكم جلأ، فهو یتطلب شكلیة معینة یجب مراعاتها من 150فیه بالقبول أو الرفض

في صاحب الحق في الطلب قضائي بالإكراه المالي، إضافة إلى توفر بعض الشروط الإجرائیة 

قبول الطلب شكلا یمكننا حصر إجراءات الطلب القضائي في مسألتین: شكل الطلب جلأومن

.151وصاحب الحق في الطلب

شكل الطلب القضائي.1

یعد الطلب القضائي الشرط الإجرائي للحكم بالإكراه المالي وهو الإجراء الذي یعرض به

صاحب الحق ادعائه على القضاء، طالبا الحكم له به على خصمه، فالطلب إذا استجیب له یؤدي 

.152إلى الحكم لمقدمه بشيء على خصمه

یجب على الدائن تقدیم طلب قضائي من اجل الحكم بالغرامة، وهذا تطبیقا لنص المادة 

."153بما لم یطلب منهالقاضي لا یحكممن ق.إ.م.إ. وذلك تكریسا للمبدأ القائل بأن: "625

لا یشترط أن 169154المادة الفقرة الأولى منباستثناء المواد الإداریة وما نصت علیه

یكون الطلب شكلا معینا أو طریقة معینة لإبدائه، وإنما یخضع وفقا للإجراءات المطلوبة لرفع 

یجب بحیث156من ق.إ.م.إ. 1ف 17و14، المنصوص علیها في المواد 155الدعوى القضائیة

مقارنة تحلیلیة،الجوانب الموضوعیة والإجرائیة ،(دراسة الغرامة التهدیدیة أمام القضاء المدنيبخیت محمد بخیت علي، 150

.116،ص 2008في فكرة الحكم التهدیدي)، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

.46واضح عدیلة، مرجع سابق،ص 151

.107ناصر منى، مرجع سابق،ص 152

.53حمدي باشا عمر، مرجع سابق،ص 153

یأمر ولو من تلقاء نفسه و تحت طائلة غرامة أن" یجوز للقاضي من ق.إ.م.إ. على أنه: 169/1تنص المادة 154

."كانت مقارنتها بالمحرر المنازع فیه مفیدةاإذنسخة من الوثائق التي بحوزة الغیر، تهدیدیة، بإحضار الأصل أو

.89سابق،ص لوني یوسف، مرجع155
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أن یكون الطلب مكتوبا على شكل عریضة افتتاحیة للدعوى مع دفع الرسوم المحددة قانونا وتسهیل 

.عملیة الوقوف على موضوع وسبب و أطراف الخصومة

:صاحب الحق في الطلب.2

" أنه لا یجوز لأي شخص من التقاضي ما لم تكن له صفة من ق أ.م.إ 13نصت المادة 

، وبناء على ذلك، یجب أن تتوفر الصفة والمصلحة 157یقرها القانون"ومصلحة قائمة أو محتملة 

.في المطالبة القضائیة والأهلیة القانونیة للمدعي في دعوى الغرامة التهدیدیة

.158)الدائنعلیهالمدعي) والخصم المنفذ ضده( الدائنالمدعيلذا نمیز بین طالب التنفیذ(

طالب التنفیذ:أ. .2

یعتبر المدعي طالب التنفیذ عن طریق الإكراه المالي كأصل عام، هو الدائن الأصلي أو 

ممثله القانوني أو الاتفاقي أو خلفه الخاص أو العام، بما أن طلب الحكم بالغرامة لیس دعوى 

متاحة للجمیع، بدون ضوابط تحكمه ومعاییر تحكم حسن ممارسته، لذلك لابد أن یكون لصاحب 

.160من ق.إ.م.أ1ف13وهذا ما نصت علیه المادة 159طلب ومصلحة وصفة...الحق في ال

كذلك في حالة وفاة الدائن المدعي طالب التنفیذ أو في حالة فقدانه للأهلیة في التنفیذ، 

.161من ق.إ.م.أ210فالخصومة القضائیة تنقطع مع طالب التنفیذ المتوفي حسب المادة 

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق08/09قانون رقم156

.مرجع نفسه157

.90لوني یوسف، مرجع سابق،ص 158

.46واضح عدیلة، مرجع سابق،ص 159

مصلحة قائمة أو محتملة " لا یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، ولهمن ق.إ.م.إ 13/1نصت المادة160

."القانونیقرها 

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مصدر سابق90-08قانون رقم 161



الإطار التطبیقي للإكراه الماليالثانيالفصل 

49

الإجراءات من النقطة التي تتوقف عندها، وذلك كما یقع على من یحل محله في استكمال 

من ق.إ.م.إ، إذ لا یتم إعادة الإجراءات من جدید وإنما یتم 212و 211استنادا لأحكام المادتین 

.162السیر في الدعوى من قبل من له صفة بعد تكلیفه للحضور من جدید

المنفذ علیه:-.ب2

المنفذ ضده أو علیه هو الطرف السلبي في التنفیذ وهو الشخص الذي تتخذ إجراءات التنفیذ 

.163في مواجهته، وهو المدین الذي لم یف بما التزم به

وكما سبق القول فإن شخصیة المدین هي محل اعتبار وذلك لكون التنفیذ عن طریق الغرامة 

لامتناع عن عمل والذي یكون تنفیذها شخصي من التهدیدیة یكون في الالتزام بالقیام بعمل أو با

.164طرف المدین

إذا كان یشترط في المنفذ ضده أهلیة معینة ، كون التنفیذ یجوز ضد ناقص الأهلیة أو

عدیمها وذلك بتوجیه الدعوى ضد من یمثلها إذ یشترط على المدین المنفذ ضده بالغرامة التهدیدیة 

تصرف، كون أن التنفیذ العیني یتطلب تدخله شخصي، ولا یمكن الأهلیة الكاملة، والتمتع بأهلیة ال

.165لخلفه العام أو الخاص أن یحل محله أو من یمثله قانونا أو اتفاقا

من أولا یمكن المطالبة بتنفیذ الالتزام إقامة حفل غناء.... وذلك من خلال مطالبة الورثة 

التنفیذ الأخرى وذلك عن طریق المطالبة بال تنفیذ عینا، بل یمكن اللجوء إلى طرق الیمثل المدین ب

.166بالتعویض

.50بن یوب عمر، مرجع سابق،ص 162

.91لوني یوسف، مرجع سابق،ص 163

.110ناصر منى، مرجع سابق،ص 164

.111مرجع نفسه ،ص 165

.91لوني یوسف، مرجع سابق،ص 166
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ثانیا: الشروط الموضوعیة:

تتمثل الشروط الموضوعیة للحكم بالغرامة التهدیدیة في عدة شروط وسنحاول التطرق لكل

:للتوضیح الآتيشرط على حدى وفقا

أن یكون التنفیذ العیني مازال ممكنا:.أ

التهدیدیة أن یوجد التزام امتنع المدین عن تنفیذه، فإذا لم یوجد التزام یشترط للحكم بالغرامة 

فلا محل للقضاء بالغرامة التهدیدیة، وعلى ذلك لا یجوز الحكم بالغرامة التهدیدیة لإكراه احد 

ر .167الخصوم على الحضور أمام المحكمة لأنه لا یوجد التزام على الخصم بالحضو

مثلا، أو استحال تنفیذه لسبب أجنبي لا ید للمدین فیه، ولا یكون هناك كما لو سقط الالتزام بالتقادم

.168محلا للمطالبة بتنفیذه لا عینا ولا بمقابل

. تحت رقم 24/12/2003و هذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

اب خارجیة عن إرادة " طالما أن عدم تنفیذ الالتزام عین یعود لأسبوالذي جاء فیه: 081732

."169المدین فإن الأصل بتوقیع الغرامة التهدیدیة یعد خطأ في تطبیق القانون

أسباب خارجة عن إذا كان عدم تنفیذ الالتزام عینا لا یعود إلى ممانعة المدین الإرادیة بل یعود إلى

.إرادته ففي هذه الحالة لا یجوز توقیع الغرامة التهدیدیة ضده

یجب أن یكون ما وإنماكما أن وجود الالتزام لا یكفي لوحده لتبریر الحكم بالغرامة التهدیدیة 

للغرامة هو بلوغ التنفیذ العیني متى أصبح مستحیلا زال بالإمكان تنفیذه عینا لان الهدف الأساسي

ي أیضا إذا سواء لسبب أجنبي ففي هذه الحالة ینقضي الالتزام ولا یحكم على المدین بشيء، وینقض

كان السبب یعود إلى فعل المدین كقیامه في الالتزام بتقدیر حساب بإعدام المستندات المثبتة لهذا 

الحساب، فنتیجة لذلك یصبح التنفیذ العیني غیر ممكن وبالتالي یكون الحكم بالغرامة التهدیدیة من 

.57، ص2004الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، دار الالتزامأحكامأبو سعود رمضان ، 167

: ( وفقا لأحدث اجتهادات المحكمة العلیا)، دراسة مقارنة، الجزائريالمدنيالقانونفيالالتزامأحكام، بلحاج العربي168

.156، ص 2019الطبعة الثالثة، دار هومة، د.ب.ن، 

،ص 2003، سنة 02، مجلة قضائیة، عدد 24/12/0320، الصادر بتاریخ 081732قرار المحكمة العلیا رقم 169

107.
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یذ عن طریق دون جدوى ومخالف للنصوص المنظمة له ولا یبقى للدائن سوى طلب التنف

.170التعویض

أن یقوم الدائن بطلب الحكم بالإكراه المالي.ب

یشترط على الدائن أن یقوم بتقدیم طلب بالحكم بالإكراه المالي في أي حالة كانت علیها 

الدعوى، ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولا یعتبر في هذه الحالة طلبا جدیدا، وإنما تابعا 

.171للطلب الأصلي

یجوز أیضا لأیة محكمة سواء كانت مدنیة، تجاریة، إداریة، جنائیة، أن تصدر الحكم 

.172بالغرامة التهدیدیة، إضافة إلى ذلك یمكن لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بها

وهذا عكس المشرع  الفرنسي الذي أجاز 173من ق.إ.م.إ،305وهذا ما نصت علیه المادة 

من ق.إ.م.أ ، 174ن یطلبها الدائن، وبالرجوع إلى نص المادة الحكم بالغرامة التهدیدیة دون أ

.174جعل الغرامة التهدیدیة حق مقرر للدائن لا یجوز للقاضي الحكم من تلقاء نفسه

أن یكون التنفیذ .وفي الأخیر نستنتج انه یجب على القاضي عند الحكم بالإكراه المالي

.قام به المدین بنفسهإذاالعیني للالتزام غیر ممكن أو غیر ملائم إلا

لمدین ج. أن یكون التنفیذ العیني للإلتزام غي ممكن أو غیر ملائم إلا إذا قام به ا

بنفسه

إضافة إلى الشرطین السابقین، یشترط كذلك لقبول دعوى الإكراه المالي أن یكون تنفیذ 

المدین بصفة شخصیة، حیث إذا كان التنفیذ إذا قام بهالالتزام عینا غیر ممكن أو غیر ملائم إلا

،ص 0082دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،الجزائريالقانونفيالتهدیدیةالغرامةمرادسي عز الدین، 170

52.

.162بلحاج العربي، مرجع سابق،ص 171

.و نفس الصفحةالمرجعنفس 172

.":" یمكن لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامات التهدیدیة وتصفیتهامن ق.إ.م.أ 172نصت المادة 173

.50زهرة، مرجع سابق،ص مصطفاي أمینة، أعراب174
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العیني ممكن دون تدخل المدین، فلا یوجد داعي للجوء إلى التهدید المالي، بل یستوجب الحكم 

.176وعلیه في هذا الشرط هو المبرر الحقیقي لنظام الغرامة التهدیدیة175بالتنفیذ العیني مباشرة،

نفسه بمثابة تنفیذ غیر نافع وغیر مطابق یعتبر تنفیذ الالتزام من طرف شخص غیر المدین 

، وهذا ما نجده في الالتزام بعمل، التي تتطلب تدخل المدین شخصیا في 177كما هو مطلوب

، كما لو كان هذا المدین یتمیز بالعلم والمهارة لتنفیذ ذلك الالتزام، على سبیل المثال، التزام إتمامها

طبیب جراح بإجراء عملیة جراحیة معروف بمهاراته فیها، وهو ما نجده كذلك في الالتزام بالامتناع 

.178شخصیةمن طرف مساهمة المدین الإلاعن عمل كالالتزام بعدم المنافسة، ولا یتم التنفیذ 

من الق.م.ج، نستنتج أن الغرامة التهدیدیة وسیلة من وسائل 174وباستقراء نص المادة 

إذا قام به التنفیذ الجبري، تنفذ في حال كان التنفیذ العیني للالتزام غیر ممكن، أو غیر ملائم إلا

.179المدین شخصي

الفرع الثاني

الجهة القضائیة المختصة بتوقیع الإكراه المالي

القضاء، وهذا ما اعتمد علیه تعمل المنظومة القضائیة في الجزائر على نظام ازدواجیة

إذ نجده منح الاختصاص إلى كل من 180المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،

قاضي الموضوع والقاضي الاستعجالي في أي مستوى كان النزاع، سواء على مستوى الدرجة 

.181الاستئناف، سواء القضاء العادي أو الإداريأوالابتدائیة

ص ،2000، مصر، د.د.نالالتزام)، الطبعة الثالثة، : ( أحكامللالتزامالعامةالنظریةالحمید،مصطفى عبد يعدو 175

42.

.84محمود عبد الرحمن محمد، مرجع سابق،ص 176

.112عامر محمود ، مرجع سابق،ص الكسواني 177

.49مصطفاي أمینة، أعراب زهرة، مرجع سابق،ص 178

.50، 49مرجع نفسه ،ص ص 179

.51بن یوب عمر، مرجع سابق،ص 180

.29نسیم، مرجع سابق،ص یخلف181
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) ، ثم اختصاص أولاإذا سنقوم بدراسة اختصاص القضاء العادي بالغرامة التهدیدیة ( 

).ثالثا) ، وأخیراً الاختصاص القضاء الإداري(ثانیاالقضاء الاستعجالي( 

الياختصاص القضاء العادي الإكراه المأولا:

م التقاضي على درجتین مبدأ من المبادئ التي اعتمد علیها المشرع الجزائري في التنظییعتبر

القضائي، لذلك سوف نقوم بتحدید كل من اختصاص محاكم الدرجة الأولى، واختصاص الدرجة 

.الثانیة في التقاضي أو ما یسمى بجهات الاستئناف

اختصاص محاكم الدرجة الأولى.1

اة الموضوع الاختصاص بالحكم بالإكراه المالي على مستوى منح المشرع الجزائري لقض

محاكم الدرجة الأولى، وعلیه نجد أن كل من الأقسام المدنیة على مستوى المحكمة مخولة للفصل 

في دعاوي الغرامة التهدیدیة بالإضافة إلى الأقسام الجزائیة إذ كانت تنظم في الدعوى المدنیة 

:" یجوز للقاضي تصفیة من قانون إ.م.إ. تنص على ما یلي72ة ، وهذا ما أكدته الماد182التبعیة

."183الغرامة التهدیدیة التي أمر بها

اختصاص جهة الاستئناف.2

یتم استئناف الأحكام التي تصدر أمام محكمة أول درجة على مستوى ثاني درجة للتقاضي 

تطرح نوعا نجدهامن ق.إ.م.أ 625وبالرجوع إلى نص المادة ،184والمتمثلة في المجالس القضائیة

من الغموض فیما یخص اختصاص جهة الاستئناف بالحكم بالغرامة التهدیدیة، وبسبب من هذا 

الغموض هو استعمال المشرع مصطلح" المحكمة" مما یفهم بأن المحكمة الابتدائیة فقط هي 

.185المختصة للفصل في الحكم بالغرامة التهدیدیة

.48واضح عدیلة، مرجع سابق،ص 182

.سابق، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر90-08قانون رقم 183

.52بن یوب عمر، مرجع سابق،ص 184

.79لوني یوسف، مرجع سابق،ص 185
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لكن رغم ذلك فان ورودها في باب الأحكام العامة یجعل المجالس القضائیة مختلف غرفها 

مختصة للنظر في دعوى التهدید المالي، ضف إلى ذلك، یجوز للدائن في أي مرحلة تكون علیها 

الدعوى ولا یعتبر هذا الطلب طلبا جدیدا، كون أن طلب الغرامة التهدیدیة مرتبط بالطلب الأصلي 

.187من ق.إ.م.إ343هذا ما أكدته المادة 186مي إلى نفس الهدف،ویر 

ثانیا: اختصاص القضاء الاستعجالي للإكراه المالي

تعتبر مسألة اختصاص القضاء الاستعجالي بالحكم بالغرامة التهدیدیة أهم الوسائل التي 

فقهیا، أن هذا المشكل لم یطرح في القانون الجزائري لان المشرع حسم موقفه بإعطائه لاداجعرفت 

.188صراحة الاختصاص بالحكم بالتهدید المالي لقاضي الأمور المستعجلة

" یمكن لقاضي من ق.إ.م.إ التي تنص على ذلك صراحة بأنه: 305وذلك وفقا لنص المادة 

."و تصفیتهاالاستعجال الحكم بالغرامات التهدیدیة 

في أیضافقد منحت هذه المادة الحق لقاضي الاستعجال الحكم بالغرامة التهدیدیة والحق 

الجهات إلىتصفیتها أمرمن القانون القدیم تحیل 471تصفیتها في الوقت الذي كانت المادة 

.189المختصة

كما أن المادة لم تحدد بصفة خاصة نوع الحكم المراد تنفیذه عن طریق الغرامة التهدیدیة لان 

النص علیها جاء عاما، الأمر الذي یؤكد اختصاصه بالتهدید المالي سواء كان الحكم صادره عن 

.190القاضي الموضوع أو أمرا صادرا عن قاضي الاستعجال

.53-52بن یوب عمر، مرجع سابق، ص ص 186

:" لا تعتبر طلبات جدیدة، الطلبات المرتبطة مباشرة بالطلب الأصلي والتي ترمي إلى من ق.إ.م.إ. 343تنص المادة 187

."نفس الغرض حتى ولو كان أساسها القانوني مغایرا

.43مرداسي عز الدین، مرجع سابق،ص 188

.المدنیة والإداریة، مصدر سابقالإجراءاتیتضمن قانون 09-08قانون رقم 189

.49واضح عدیلة، مرجع سابق،ص 190
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بالإكراه الماليثالثا: اختصاص القضاء الإداري 

ن كان متضررا من تصرفات إدارة أو إبإمكان كل شخص اللجوء إلى القضاء الإداري

مؤسسة عمومیة، إذ یمثل القضاء الإداري الثاني في التنظیم القضائي الجزائري والتي تتمثل في 

المحاكم الإداریة ومجلس الدولة وقد جاء المشرع الجزائري بقواعد إجرائیة تضبط اختصاص

981و 980، حسب ما أجازته المادتین 191الجهات القضائیة الإداریة بالأمر بالغرامة التهدیدیة

192منق.إ.م.

اختصاص المحكمة الإداریة.1

تختص المحاكم الإداریة بالفصل في الطلبات المقدمة إلیها من اجل الحكم بالغرامة التهدیدیة 

من ق.إ.م.إ. 987، وهو ما نصت علیه المادة 193الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصادرة عنهاكإجبار

صراحة على أن المحكمة الإداریة تختص بالفصل في طلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذ أحكامها 

.194النهائیة

تعتبر المحكمة الإداریة الجهة القضائیة الابتدائیة المتعلقة بتنفیذ الإدارة لالتزاماتها عن طریق 

دعوى الغرامة التهدیدیة تنتهي دائما بتعویض فهي تعتبر من ، و باعتبار195الغرامة التهدیدیة

.196دعاوي القضاء الكامل الذي تختص المحكمة الإداریة بالفصل فیه

.53بن یوب عمر، مرجع سابق،ص 191

و 978یجوز للجهة القضائیة الإداریة، المطلوب اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین :"من ق.إ.م.إ 980تنص المادة 192

.أعلاه، أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها979

جهة من نفس القانون:" في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي، ولم تحدد تدابیر التنفیذ، تقوم ال981و المادة 

.لقضائیة المطلوب منها ذلك، بتحدیدها ویجوز لها تحدید اجل التنفیذ والأمر بغرامة تهدیدیةا

.233لعلاونة سلیمان، مرجع سابق، ص 193

باتخاذ التدابیر الأمرمن اجل الإداریةالمحكمة إلى:" لا یجوز تقدیم طلب من ق.إ.م.أ على987تنص المادة 194

طرف المحكومبعد رفض التنفیذ منإلاالضروریة لتنفیذ حكمها النهائي وطلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه عند الانقضاء 

."علیه

.81لوني یوسف، مرجع سابق،ص 195

.58مزیاني سهیلة، مرجع سابق،ص 196
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اختصاص مجلس الدولة.2

الجهات إذ یعتبر مقومة لأعمالیشكل مجلس الدولة هیئة قضائیة علیا في المواد الإداریة

التهدیدیة حول القرارات الصادرة عنه باعتباره جهة القضائیة، ویختص بالفصل في طلب الغرامة 

استئناف یختص في مراجعة الأحكام المستأنفة الصادرة عن المحاكم الإداریة، كذلك یختص بالبث 

.197في الطلبات المتعلقة بالقرارات الصادرة عنه مباشرة والمتعلقة بالسلطات الإداریة المركزیة

لقة بالغرامة التهدیدیة في باب الأحكام العامة وفي التشریع وردت جمیع النصوص المتع

الجهة المطبقة على تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة، فالمشرع استعمل فیها مصطلح" 

" اختصاص مجلس دون ترخیص أو تحدید لهذه الدرجة، وبالتالي یدخل في مفهومهاالقضائیة"

.198في توقیع الغرامة التهدیدیةالدولة"

انيالمطلب الث

الفصل في طلب الإكراه المالي

بعد تقدیم الطلب، واستقائه للشروط الشكلیة والموضوعیة وتحدید الجهة القضائیة بالفصل 

فیه، تأتي مرحلة جدیدة وهي مرحلة الفصل وفي هذا الطلب، فالقاضي المختص یقوم بتحقیق 

، وجعل سلطته تقدیریة في وإصدار حكمه، كما أن المشرع وسع من سلطاته بالحكم بالإكراه المالي

.199قبول أو رفض الحكم بها

التطرق إلى السلطات التي امنوعلیه فإن دراسة الفصل في طلب الإكراه المالي یقتضي 

انوني ) وبعدها الإشارة إلى التكییف القالأولالفرعیتمتع بها القاضي أثناء الحكم بهذه الوسیلة (

).الثانيالفرعللحكم بالإكراه المالي ( 

.54بن یوب عمر، مرجع سابق،ص 197

.127ناصر منى، مرجع سابق،ص 198

.51عدیلة، مرجع سابق،ص واضح 199
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الفرع الأول

سلطة القاضي في الحكم بالإكراه المالي

والهدف من توقیعها هو الضغط على المدین التهدیدیةغرامةللمن خلال الطبیعة الخاصة 

لحمله على التنفیذ العیني، وتظهر سلطة القاضي الواسعة في عدم تقییده في تحدید قیمتها و 

مقدارها إلا بتقدیره الشخصي لمدى إمكانیة الغرامة التهدیدیة في القضاء على تعنت المدین وحثه 

), بالإضافة إلى سلطته في ثانیاتحدید مدتها()، كما تظهر سلطته فيأولا(200على التنفیذ العیني

.)ثالثاتحدید میعاد سریانها ونهایتها (

أولا: سلطة القاضي في تحدید مقدار الإكراه المالي

، لكن لیس المظهر الوحید للسلطة الواسعة للقاضي یعتبر الحكم بالغرامة التهدیدیة أمرا جوازیا

من خلال هذه المرحلة، بل یوجد مظهرا آخر أكثر تدعیما وتوضیحا لهذه السلطة عند الحكم 

بالغرامة التهدیدیة وهي سلطته المطلقة والكاملة في تحدید مقدارها، إذ لا توجد عناصر محددة 

كراه المالي مثلما هو الحال عند الحكم یتعین علیه الاعتماد علیها في حساب مقدار الإ

.201بالتعویض

لا یتحدد مبلغ الغرامة التهدیدیة استنادا إلى الضرر الذي لحق الدائن، وإنما یتحدد مقدارها 

بالمبلغ الذي یراه القاضي یكفي لحث المدین على تنفیذ الحكم الصادر ضده، وهذا المبلغ قابل 

.202للتعدیل

كما له أن یحدد مبلغها إما بطریقة جزافیة أو یحددها عن كل وجه زمنیة بالیوم أو الأسبوع 

تقدیر إلىأو الشهر حسب تأخر المدین، ویلجأ القضاء عادة عند تحدید مقدار الغرامة التهدیدیة 

.57حمدي باشا عمر، مرجع سابق،ص 200

.62مرداسي عز الدین، مرجع سابق،ص 201

.58العطراوي كمال، مرجع سابق،ص 202
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كبیر لها حتى وان تجاوز المبلغ قیمة الضرر اللاحق بالدائن، وهو الهدف من التهدید المالي

.203بالضغط على المحكوم علیه وإجباره على تنفیذ الحكم القضائي الصادر ضده

ثانیا: سلطة القاضي في تحدید مدة الإكراه المالي

الإكراه ترك المشرع مسألة تحدید مدة الغرامة التهدیدیة لسلطة القاضي التقدیریة، وبما أن

حدود زمنیة معینة، وهو ما یتحدد في المالي یعتبر وسیلة إجبار غیر مباشرة تفترض أن یكون لها

.204أن یكون للقاضي الخیار بین عدة أمور

ن أن یحدد مدة معینة یتعذر فیها سریان الغرامة التهدیدیة یتوقف عند نهایتها، كأن تكو إما

.لمدة شهر أو أكثر أو أقل

.أن یترك المدة دون تحدید حیث یكون الحد الأقصى لمدتها هو عام التنفیذوإما

.أن یعلن القاضي صراحة في الحكم العام بأنها تظل ساریة حتى تمام التنفیذإماو 

وفي هاتین الحالتین الأخیرتین لا یتوقف سریان الغرامة إلا بتمام التنفیذ، أو إلى أن یبلغ 

.205الیأس من التنفیذ مداه، فعندئذ تتوقف عند السریان وتتخذ إجراءات تصفیتها

القاضي غیر مقیدة فیما یخص المدة وحتى ولو حددها صراحة في الحكم، إذ یجوز له سلطة

.206تعدیل المدة بالزیادة أو النقصان بموجب حكم لاحق إذا استدعت الظروف لذلك

مجلة، 》والإداریةالمدنیةالإجراءاتقانونظلفيالإداریةالأحكاملتنفیذكضمانةالتهدیدیةالغرامة《ملایكیة آسیا،203

.434،ص 2017، جامعة باجي مختار، عنابة،  16عدد ،السیاسیةو القانونیةالعلوم

.59العطراوي كمال، مرجع سابق،ص 204

الحقوق كلیةالماجستیر لنیل الماجستیر في ، مذكرةالإداریةالقضائیةالأحكامتنفیذلعدمالماليالأثربراهیمي فایزة، ا205

.124،ص 2012والعلوم السیاسیة، تخصص إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

.434ملایكیة آسیا، مرجع سابق، ص 206
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ثالثا: سلطة القاضي في تحدید بدء سریان الإكراه المالي ونهایته

یلاحظ المتصفح للنصوص التشریعیة المنظمة للإكراه المالي أن المشرع الجزائري لم یحدد 

، الأمر الذي یفتح المجال 207لحظة بدأ سریانها ولا اللحظة التي تتوقف عندها لتتحول إلى تعویض

.208للقاضي في تحدیدها وفقا لسلطته التقدیریة

یلة غیر مباشرة للوصول إلى التنفیذ العیني نظرا إلى طبیعة الغرامة التهدیدیة التي تعتبر وس

، بالرجوع إلى قانون الإجراءات 209وذلك بالضغط مالیا على المحكوم علیه لحمله على تنفیذ الالتزام

.210المدنیة والإداریة، نجده ینص على أنه یشترط لتنفیذ الأحكام القضائیة أن تكون قابلة للتنفیذ

إ.م.أ التي نصت على أن: " الأحكام والقرارات من ق 609وهذا استثناء لنص المادة 

القضائیة لا تكون قابلة للتنفیذ، إلا بعد انقضاء آجال المعارضة والاستئناف، وتقدیم شهادة بذلك 

من أمانة ضبط الجهة القضائیة المعینة، تتضمن تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار إلى 

.211استئنافالمحكوم علیه، وتثبت عدم حصول معارضة أو

بدأ سریان الغرامة التهدیدیة تبدأ مع بدایة وقتأنانطلاقا من ذلك، یفهم من المادة أعلاه 

التنفیذ وامتناع المدین عنه، بمعنى أن سریان الغرامة المحكوم بها یكون من یوم اكتساب الحكم 

.212إذا توفر لدى الدائن سند تنفیذيللقوة التنفیذیة فلا یبدأ سریانها إلا

اعتبارا لذلك فإن القاضي الذي یحدد لحظة بدء سریان الغرامة التهدیدیة من یوم النطق و 

بالحكم بها أو أي تاریخ یختلف عن تاریخ اكتساب حكم القوة التنفیذیة یكون مخالفا للقانون 

.213والمنطق وبالتالي فإن سلطة القاضي مقیدة، إذا هي مرتبطة بالقوة التنفیذیة للحكم

.59مرداسي عز الدین، مرجع سابق،ص 207

.60منصر عادل، یشیرن محند، مرجع سابق،ص 208

.57حمدي باشا عمر، مرجع سابق،ص 209

.139،ص ناصر منى، مرجع سابق210

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق90-08قانون رقم 211

.140ناصر منى، مرجع سابق،ص 212

.58حمدي باشا عمر، مرجع سابق،ص 213
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ستعجالیة فإنها بمجرد صدورها الإة للأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل والأوامركذلك بالنسب

تحوز على القوة التنفیذیة وبالتالي یمكن تنفیذها ابتداء من تاریخ صدورها رغم المعارضة أو 

.214الاستئناف فیها

یمنع أما فیما یتعلق بنهایة سریان الغرامة، فإنه لا یوجد نص قانوني یحددها ولا یوجد نص 

، وأنه من الضروري تعیین تاریخ محدد، وبنهایته یعتبر 215القاضي من أن یحدد تاریخ نهایتها

بتصفیة المدین مصرا على عدم تنفیذ التزامه، لیفتح المجال للدائن في الانتقال إلى المطالبة

.216الغرامة التهدیدیة المحكوم بها والحصول على تعویض نهائي

الفرع الثاني

القانوني للحكم الفاصل بالإكراه الماليالتكییف 

إذا مضى الطلب إجرائیا دون عارض الترك الذي یوقف أثره، فانه یكون صالحا لان یصدر 

)، وإما برفضه بما أولاالقاضي فیه حكمه إما بقبوله بما یستتبعه الحكم بالغرامة، وهذا ما سنتناوله(

.217)اثانییعنیه ذلك من رفض الحكم بها وهذا ما سنراه (

أولا: تكییف الحكم بالقبول طلب تنفیذ الإكراه المالي

خل به أیعتبر الحكم بالإكراه المالي حكما تابعا لالتزام أصلي یتطلب التنفیذ العیني قد 

المدین، و نظرا للخصائص الممیزة للغرامة التهدیدیة، والطبیعة القانونیة للحكم الصادر بالتهدید 

.218في تكییفه للحكمالمالي، یجد القاضي صعوبة 

.58بن یوب عمر، مرجع سابق،ص 214

مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر في العلوم ،التهدیدیةالغرامةطریقعنالإداريالقضاءأحكامتنفیذ، تواتي عبد النور215

.49،ص 2015القانونیة، تخصص: إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

140ناصر منى، مرجع سابق،ص 216

.221-220ص یونس، مرجع سابق،صأبومحمد باهي 217

.59بن یوب عمر، مرجع سابق،ص 218
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أما الحكم بالغرامة التهدیدیة فقد اختلفت الآراء في مسألة تكییفه، فهناك من یرى أن المحاكم 

إتباع هذا الرأي یؤدي للقول أن بإصدارها هذه الأحكام تباشر سلطتها في إصدار الأوامر، غیر أن

أن هذا النوع من للمحكمة، إلاالقضاء بتوقیع الغرامة التهدیدیة یدخل ضمن السلطة الولائیة

الأحكام یشمل على القضاء بمبلغ من المال، ورغم انه قضاء تهدیدي ومؤقت غیر انه متعلق 

بالمنازعة بخصوص التنفیذ، و هذه الأحكام تتشابه الأحكام الوقتیة، في جوانب كثیرة، فهي مؤقتة، 

ا، إلى جانب منح الاختصاص لقاضي قابلة للتعدیل والنقصان، كما یمكن إعفاء المحكوم علیه منه

.219الأمور المستعجلة للحكم بها

غیر أن هناك ما یمیز الحكم الوقتي عن هذا الحكم، فالأول قضاء قطعي قائم على ظروف 

ضاء قمتغیرة وله حجیة الشيء المحكوم به، وینفذ ولا مرجع فیه، إما الحكم بالغرامة التهدیدیة فهو 

.ا حجیة الشيء المحكوم بهلمدة مؤقتة ولكنه یجوز مطلق

وعلیه نستنتج أن الحكم بالغرامة التهدیدیة له خصائص خاصة وهو حكم قد یشابه الأحكام 

الوقتیة، ولكنه لیس كذلك، ولا یمكن إدخاله ضمن أیة طائفة معینة من الأحكام فهو یعد حكم من 

.220نوع خاص

الإكراه الماليتنفیذثانیا: تكییف الحكم برفض طلب 

عندما یحكم القاضي برفض توقیع الإكراه المالي یقتضي التمییز بین الأحكام التي بسبب 

رفضها عدم توافر إحدى شروط الحكم بها، وبین ذلك الذي یعود سبب رفضها منح القاضي للمدین 

.مهلة لتنفیذ التزامه وهذا یرجع إلى السلطة التقدیریة للقاضي

ل احد شروط الحكم بالغرامة التهدیدیة، على سبیل المثافإذا كان الرفع على أساس عدم توافر

أن تنفیذ الالتزام یتطلب التدخلضرورة تنفیذ الالتزام عینا مستحیلا لأي سبب من الأسباب، أو

الشخصي للمدین، فالحكم في مثل هذه الحالات حكم قطعي موضوعي یحوز الحجیة ولا یجوز 

.تجدید الطلب فیه بنفس الموضوع

.56عز الدین، مرجع سابق،ص مرداسي219

.55سعیداني محمد، مرجع سابق،ص 220
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في حالة ما إذا كان الرفض یدخل في إطار السلطة التقدیریة للقاضي، كمنح أجل أو ماأ

مهلة للمدین لیتمكن من التنفیذ، ولا داعي إلى تهدیده، فإن الحكم في مثل هذه الحالة، یعد حكما 

.221وقفیا یجوز للدائن جدید طلبه إذا تغیرت الظروف

المبحث الثاني

إجراءات تصفیة الإكراه المالي

و أیهدف الدائن نتیجة للحكم بالغرامة التهدیدیة (الإكراه المالي) للضغط على إرادة المدین 

المحكوم علیه و كسر عناده وإجباره على التنفیذ، فلا یخرج موقف المدین من هذا الوضع عن 

عدأمرین، فإما تخوفهم من تراكم المبالغ المالیة علیه، فیكف عن عناده ویقوم بالتنفیذ في المو 

.المقرر، وأما الاستمرار في العناد والإصرار على عدم التنفیذ، وبهذا یتبین موقفه النهائي

من خلال تبیان موقف المدین، بعد إجبار تحدید مصیر الغرامة التهدیدیة المحكوم بها عن 

جةأن قاضي التصفیة یقوم بتحدید المبلغ النهائي الواجب على المدین دفعه نتیطریق تصفیتها، إذ

ید إصراره على عدم التنفیذ، فتتحول الغرامة بتصفیتها من وسیلة تهدیدیة بالتأخر في التنفیذ أو

.الدائن إلى وسیلة تنفیذیة بیده تخول له التنفیذ على مدینه تحصیل المبلغ المقدر بعد التصفیة

لذا سنخصص دراستنا في هذا المبحث في التطرق إلى شروط قبول دعوى تصفیة الإكراه

)، لنستعرض بعد ذلك الفصل في دعوى الأولالمطلبالمالي والجهة القضائیة المختصة بالتصفیة(

.)الثانيالمطلبتصفیة الإكراه المالي وآثاره( 

المطلب الأول

شروط قبول دعوى تصفیة الإكراه المالي والجهة القضائیة المكلفة بالتصفیة

تعتبر مرحلة تصفیة الإكراه المالي المرحلة الثانیة في نظام الإكراه المالي، وتكون عن طریق دعوى 

قضائیة یتقدم بها الدائن نتیجة تأخر مدینه في التنفیذ أو عدم تنفیذه للالتزام الذي یقع علیه، من 

.57مرداسي عز الدین، مرجع سابق،ص 221
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، ومن اجل قبول خلال التوجه للجهات القضائیة المختصة بالنظر في دعوى تصفیة الإكراه المالي

.222هذه الدعوى یجب توفر مجموعة من الشروط من اجل الفصل فیها من قبل القاضي المختص

) وكذا الأولالفرعومن هذا المنطلق، یتطلب تحدید شروط قبول دعوى تصفیة الإكراه المالي(

.)الثانيالفرعتحدید الجهة القضائیة المكلفة بتصفیة الإكراه المالي( 

الفرع الأول

شروط قبول دعوى تصفیة الإكراه المالي

حتى یتمكن قاضي التصفیة من تحویل مبلغ الغرامة المحكوم به إلى مبلغ تعویض نهائي، بناءا 

على طلب التصفیة المعروض أمامه و المقدم من طرف الدائن، فلا بد من مراعاة بعض الظوابط 

.( ثانیا)، وكذلك المتعلقة بمیعاد تقدیمه ( أولا)و الشروط المتعلقة بطلب التصفیة 

أولا: طلب التصفیة

تصفیة الغرامة التهدیدیة تقوم على طلب جدید غیر طلب الحكم بها، ویقدم من طرف صاحب 

:المصلحة، وسوف نتناوله من خلال

مدى وجوب تقدیم الطلب.1

یعد شرطا للحكم بها، أما بشأن إلیه، أن طلب الحكم بالغرامة التهدیدیةكما سبق الإشارة

التصفیة فالأمر مختلف، لیس من اللازم أن یتقدم ذو الشأن بطلب تصفیتها، إذ یمكن لقاضي 

من ق.إ م.إ. حیث أقرت 983، وذلك وفقا لنص المادة 223التصفیة التصدي لذلك من تلقاء نفسه

في التنفیذ، تقوم الجهة " في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخیرأنه: 

."224القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

.65بن یوب عمر، مرجع سابق،ص 222

.250یونس، مرجع سابق،ص أبومحمد باهي 223

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق0809قانون رقم 224
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وفي هذه الحالة، یتدخل القاضي لاستكمال دوره القانوني في ضمان فاعلیة حكمه، ولا یتدخل 

.225لیضیف إلى طلبات الخصوم شیئا جدیدا یرهق به احدهما أو كلاهما

شكل طلب التصفیة.2

یتم تقدیم طلب تصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها عن طریق إجراء الطلب القضائي، ویتم

بموجب هذا الطلب طرح الدائن المدعي ادعائه على القاضي المختص، سواء كان قاضي 

.الموضوع أو قاضي الاستعجال أو قاضي عادیا أو إداریا

الخصم الذي تتوفر فیه الصفة یكون الطلب على شكل عریضة مكتوبة للدعوى تقدم من 

والمصلحة والأهلیة القانونیة كذلك، ولا یتطلب على الدائن شكلا معینا یجب مراعاته في الطلب 

.227، من ق.إ.م.أ17،16،15، 14ویتم وفق الإجراءات المنصوص علیها في المواد .226القضائي

صاحب الحق في الطلب.3

ائن أو من حق المدین، لذلك لا بد من تكون المصلحة في تقدیم طلب التصفیة من حق الد

توافر الشروط العامة في طرفي الدعوى القضائیة والتي تتمثل في الصفة و المصلحة و الأهلیة 

.228القانونیة

قد یكون المحكوم علیه،إذ وعلیه، فإن صاحب الطلب في خصومة تصفیة الغرامة التهدیدیة

:لا یمكن أن یتقدم بهذا الطلب أي طرف من أطراف الحكم المطلوب تنفیذه، وذلك وفق فریضتین

لیهإذا قام بالتنفیذ ، فهنا مصلحته تقتضي أن یقدم طلب بتصفیة الغرامة أو إعفائه منها، و یجب ع

.في هذه الحالة إثبات قیامه بالتنفیذ

مذكرة مقدمة ضمن ،الإداریةالأحكامتنفیذلضمانكآلیةالتهدیدیةالغرامة، هاجرجعفري حفصة، كریتي صبیحة 225

متطلبات نیل شهادة الماستر، تخصص: قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

.49،ص 2015

.123لوني یوسف، مرجع سابق،ص 226

.، من ق.إ.م.إ17، 16، 15، 14راجع المواد 227

.64واضح عدیلة، مرجع سابق، ص 228
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لتنفیذ أو امتنع عنه نهائیا، فإن المصلحة تنتقل إلى الدائن المحكوم له، إذا تأخر المدین عن ا

أو لخلفه العام أو الخاص، و على الدائن أن یثبت في هذه الحالة تأخر المدین أو امتناعه عند 

229التنفیذ. 

ثانیا: میعاد التصفیة

شأن تحدیده للمدةوإنما یرجعلم یحدد المشرع میعاد تحریك دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة،

المدین المحكوم علیهتخذ خلالها یالتي حددها قاضي الغرامة لتنفیذ حكمه كمهلة إجرائیة 

تزایدا و تظل الغرامة في انالإجراءات اللازمة للتنفیذ، و بعد نفاذ هذه المدة، تبدأ الغرامة في السری

المدین من أن اسیرها إلى أحد الأجلین ،إما یوم تنفیذ الحكم، و إما الوقت الذي یتأكد فیه یقین

.230الزماني للغرامةالمحكوم علیه لن یقوم بالتنفیذ مهما بلغ السریان

الفرع الثاني

الجهة القضائیة المكلف لها بتصفیة الإكراه المالي

)، ثم مدى أولاالفرع إلى اختصاص قاضي الموضوع بتصفیة الإكراه المالي (سنتطرق في هذا 

)، لنرى بعدها اختصاص المحاكم الإستئنافیة بتصفیته ثانیااختصاص قاضي الاستعجال بتصفیته( 

).ثالثا(

أولا: اختصاص قاضي الموضوع بتصفیة الإكراه المالي

:" یجوز للقاضي تصفیة على أنهمن ق.إ.م.إ. التي تنص72بالرجوع إلى نص المادة 

نص صراحة على تصفیة الغرامة قد. نجد أن المشرع الجزائري231التهدیدیة التي أمر بها"الغرامة

وقد كشف عن مبدأ التلازم بین قاضي الحكم بالغرامة التهدیدیة ومع قاضي التصفیة، 232التهدیدیة،

.156ناصر منى، مرجع سابق، ص 229

251محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق، ص 230

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق09-08قانون رقم 231

.65واضح عدیلة، مرجع سابق،ص 232
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ومنه نستنتج مبدأ وهو اختصاص القاضي الذي أصدر الحكم فیها بتصفیتها، وبما أن كل من 

ضمنیا فیفهممحكمة الدرجة الأولى و جهة الاستئناف لهما سلطة الحكم بالغرامة التهدیدیة، 

.233اختصاصهما بتصفیتها

ستعجال بتصفیة الإكراه الماليثانیا: اختصاص قاضي الإ

ستعجالي من الوسائل القانونیة الناجحة التي وصفها المشرع من أجل حمایة یعتبر القضاء الإ

حقوق الأشخاص المهددة بخطر، حیث یتم اللجوء إلیه كسبیل من اجل ربح الوقت واقتصاد 

.234المصاریف، نظرا لما یتمیز به من سرعة واختصار بعض الإجراءات

ى أنه:" یمكن لقاضي الاستعجال من قانون إ.م.إ. التي نصت عل305بالرجوع إلى المادة 

، نجد أن235من قانون إ.م.إ. السالفة الذكر983الحكم بالغرامة التهدیدیة وتصفیتها" ونص المادة 

.كرس صراحة مبدأ التلازم بین قاضي تقدیر الغرامة التهدیدیة وقاضي التصفیةعالمشر 

هو المختص بتصفیتها، كما أن قاضي الاستعجال المختص ستعجالقاضي الإأنأي

.236بتصفیة الغرامة التهدیدیة على مستوى كل من المحكمة الإداریة ومجلس الدولة

ستعجالي عند قیامه بتصفیة الغرامة، فإنه یعتمد على نفس المعاییر التي وعلیه فإن القاضي الإ

، وعلیه فإن 238من ق.م.ج. 175ي المادة والتي یتم تحدیدها ف237یعتمد علیها قاضي الموضوع،

ستعجالي یصدر أوامر تمس بأصل النزاع وذلك في حالة تصفیة الغرامة، و هذا یعتبر القاضي الإ

.68منصر عادل، یشیرن المحند، مرجع سابق،ص 233

.118مرجع سابق،ص لوني یوسف، 234

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق09-08قانون رقم 235

.52تواتي عبد النور، مرجع سابق، ص 236

.156ناصر منى، مرجع سابق، ص 237

رفض التنفیذ حدد للقاضي :" إذا قام التنفیذ العیني أو أصر المدین علىمن القانون المدني على أنه237تنص المادة 238

."نمقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدا من المدی
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خروجا عن القاعدة المعمول بها في القضایا الاستعجالیة ،والتي تقتضي ألا یمس الأمر 

.239الإستعجالي بأصل الحق

ستئنافیة بتصفیة الإكراه الماليثالثا: اختصاص المحاكم الإ

محكمة الاستئناف تختص بالفصل في طلبات تصفیة الغرامة التهدیدیة ( الإكراه المالي) 

التصفیة هو امتداد ، و ذلك لأن هذه الطلبات لیست طلبات جدیدة لان طلبالتي تم الحكم بها

للخصومة السابقة التي صدر فیها الحكم بالغرامة، و هو ما یجعل منها خصومة واحدة تنقسم إلى 

شقین إحداهما الحكم بالغرامة و الأخرى تتمثل في طلب تصفیتها فتكون محكمة الاستئناف 

.240صفیة الغرامة التهدیدیة التي حكمت بهامختصة بالفصل في طلب ت

المطلب الثاني

الإكراه الماليةالفصل في دعوى تصفی

بعدما تم تحدید الجهة القضائیة المختصة بالتصفیة الغرامة التهدیدیة (الإكراه المالي)، 

والنظر في مدى شروط قبول تصفیتها، یشرع القاضي المختص بالفصل في موضوع تصفیة 

تهدیدیة، إذ یتمتع بعدة سلطات أثناء التصفیة، تظهر من خلال قیامه بتقدیر التعویض الغرامة ال

ومن خلال توزیع الحصیلة، ثم یصدر القاضي في الأخیر حكمه المتعلق بتصفیة الغرامة مرتبا 

.241جملة من الآثار القانونیة

ارأثإلى) لنشیر بعدها الأولالفرعلذا سنتطرق في هذا المطلب إلى كیفیة إجراء عملیة التصفیة (

.)الثانيالفرعحكم تصفیة الإكراه المالي (

.165ناصر منى، مرجع سابق، ص 239

.292لعلاونة سلیمان، مرجع سابق، ص 240

.73شیرن محند، مرجع سابق،ص بمنصر عادل، 241
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الفرع الأول

كیفیة إجراء تصفیة الإكراه المالي

لكي نتمكن من معرفة الكیفیة التي تجري على أساسها تصفیة الغرامة، یستوجب علینا تحدید 

)، ثانیاعناصر التعویض()، لنبین بعدها سلطة القاضي في تقدیرأولاحریة القاضي في التصفیة (

.)ثالثاونبرز في الأخیر سلطة القاضي في توزیع حصیلة الغرامة (

أولا: حریة القاضي في التصفیة

لقد منح المشرع أثناء تصفیة الغرامة التهدیدیة للقاضي سلطة لا تقیدها سوى بعض المبادئ 

ضي تظهر أثناء تصفیة الغرامة وأهمها عدم جواز الزیادة في المبلغ النهائي المصفي. وحریة القا

.242التهدیدیة من خلال قبول التصفیة أو رفضها

أما بعدم 243من ق.م.إ. 983أما بالنسبة لحالات القبول، فهي كما نصت علیها المادة 

.التأخیر في التنفیذالتنفیذ الكلي أو الجزئي أو

وفي حالة عدم التنفیذ الجزئي فالتصفیة تجري على أساس نسبة مبلغ الغرامة مقابل الجزء 

من الحكم الذي لم ینفذ، وقد تنفذ الإدارة الحكم لكن بعد انتهاء المدة التي حررها قاضي الغرامة 

من الیوم للتنفیذ، حینها یكون التنفیذ متأخرا والتصفیة فیه تكون على أساس مدة التأخیر التي تبدأ 

التالي لآخر یوم في المهلة القضائیة حتى الیوم السابق للیوم الذي تقدم فیه المستندات الدالة على 

قیامها بالتنفیذ، أوأن تحسب مدة التأخیر الیوم التالي لإعلانها بحكم الغرامة حتى الیوم السابق على 

.244ذ خلالهاإعلان رغبتها في التنفیذ، وهذا في حالة عدم منحها مهلة للتنفی

.55تواتي عبد النور، مرجع سابق،ص242

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي، أو في حالة التأخیر في التنفیذ، من ق.إ.م.أ. على انه:" 983نصت المادة 243

."تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها

.266محمد باهي ابو یونس، مرجع سابق،ص 244
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، مفادها ضرب عدد الأیام التي تأخر یةبعملیة حسابویتم حساب القیمة الكلیة للإكراه المالي 

فیها المنفذ بیده عن التنفیذ بدایة من الیوم التالي للمهلة القضائیة وحتى یتم تنفیذ الحكم في معدل 

یام وكان معدل الغرامة ألف الغرامة الیومي، فمثلا لو تأخر المنفذ ضده بعد تلك المهلة بعشرة أ

دج ، وهو المبلغ الذي یصفي 10000دج یومیا، فإن إجمالي الغرامة تكون عشرة آلاف 1000

.245على أساسها الإكراه المالي

أما بالنسبة لحالات فرض أو عدم فرض الغرامة التهدیدیة، فنجد أن المشرع الجزائري تركها 

إلغائها واسعا أمامه فیما یخص سلطة تخفیضها أولسلطة القاضي التقدیریة، ترك كذلك المجال

.246عند الضرورة

ثانیا: سلطة قاضي التصفیة في تقدیر عناصر التعویض

حدد المشرع الجزائري العناصر التي یعتمد علیها القاضي أثناء تقدیره للتعویض النهائي و 

عنصر التي تتمثل فیما أصاب الدائن من ضرر و ما فاته من نفع إضافة إلى عنصر جدید و هو 

العنت الذي بدى من المدین.

عنصر الضرر:.أ

:" إذا تم التنفیذ العیني، أوهمن ق .م.ج. التي تنص على ان175استنادا إلى نص المادة 

ي فأصر المدین على رفض التنفیذ حرر القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا 

."الذي بدا من المدینوالعنتذلك الضرر الذي أصاب الدائن 

و  131یحدد مقدار التعویض على أساس الضرر الفعلي الناشئ، وذلك وفقا لنص المادتین 

:" یقدر القاضي مدى التعویض من القانون المدني131من ق.م.ج.، إذ تنص المادة 1ف182

.55تواتي عبد النور، مرجع سابق،ص 245

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: ، رسالةالجزائرفيالإداریةللقراراتالوجوبيیللالتعمبدأوفراش سفیان، ب246

.305،ص 2015القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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مكرر مع مراعاة ظروف 182و 182عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتین 

."247الملابسة

وهذا یعني أن التعویض عن الضرر یشمل عنصرین هما: ما لحق الدائن من خسارة أو 

:" فالقاضي هو من ق.م.ج. التي تنص على1/182، وذلك حسب نص المادة248مافاته من كسب

، و عبء 249الذي یقدره، ویشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب".

.الدائنعلىأيالإثبات یقع على من یدعیه،

ویبقى للقاضي السلطة التقدیریة في تحدید المبلغ الواجب دفعه، كما أنه یأخذ بالظروف 

.250الملابسة في تقدیر ذلك، ویجب علیه إبراز عناصر الضرر في حیثیات حكمه

ب. عنصر العنت:

إصرار المدین على عدم التنفیذ ومقاومته لأمر القاضي، ما هو العنصر الذي ویقصد به

یعتبره بعض الفقه ویخرج بالتعویض عن معناه المألوف، فالقاضي یستطیع أن یزید في التعویض 

.251مقابل الضرر الأدبي الذي لحق الدائن من جزاء عناد المدین وإصراره على عدم التنفیذ

عنصر حتى ولو قام المدین بتنفیذ التزامه متأخرا، فالتأخیر في التنفیذ ویمكن أن یتحقق هذا ال

من المدین بسبب ضرر أدبي للدائن، إلا انه یكون أكثر وضوحا في حالة الامتناع كلیا عن 

.252التنفیذ

وفي حالة غیاب هذا العنصر، التهدید المالي یفقد میزته الرئیسیة، و لا یصلح أداة للضغط 

.253غلب علیهعلى المدین والت

.والمتمم، مصدر سابق، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل58-75أمر رقم 247

.70مزیاني سهیلة، مرجع سابق، ص 248

.، یتضمن القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم، مصدر سابق58-75أمر رقم 249

.71-70مزیاني سهیلة، مرجع سابق،ص ص،250

.69سعیداني محمد، مرجع سابق،ص 251

.69مرجع نفسه،ص 252

.71مزیاني سهیلة، مرجع سابق،ص 253
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ثالثا: سلطة القاضي في توزیع حصیلة الغرامة

میز المشرع الجزائري في كیفیة توزیع حصیلة الغرامة التهدیدیة من خلال قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة، بحیث وضع قاعدة عامة تطبق أمام القضاء العادي، وبعض القواعد الخاصة 

.التي تطبق أمام القضاء الإداري

في حال تصفیة الغرامة التهدیدیة نهأتقتضي القواعد العامة المطبقة أمام القضاء المدني ، 

سبق وقلنا أنها تعد مامو تزول حصیلة التصفیة كاملة إلى الدائن، انتقالا إلیه من مدینه في التنفیذ، 

، والعنت بعد التصفیة جزاء خاص یوقع على المدین ویعوض الدائن عن الضرر الذي لحق به

الصادر منه، لكن المشرع الجزائري خرج عن هذه القاعدة العامة، وذلك فیما یتعلق بتصفیة الغرامة 

.254التهدیدیة أمام الجهات القضائیة الإداریة

:" یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم من ق.إ.م.إ على انه985وذلك حسب نص المادة 

، إذا تجاوز قیمته الضرر وتأمر بدفعه إلى الخزینة دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي

.255العمومیة"

والحكمة من ذلك أنه إذا تم دفع مبلغ الغرامة التهدیدیة بصورة كلیة للمستفید من الحكم 

القضائي الذي لم ینفذه خصمه، فانه ینشأ من ذلك إثراء بالنسبة لهذا الأخیر، ولا یمكن تبریره 

.256بسهولة

لم یحدد طریقة توزیع حصیلة الغرامة أن المشرع الجزائرينجدون الفرنسيبالرجوع إلى القان

أن یعهد التهدیدیة المترتبة عن الحكم بالتصفیة، فاستقر مجلس الدولة على ثلاث خیارات: إما

أن یجعلها مناصفة بین هذا الأخیر وصندوق الضریبة على بحصیلة المبلغ كله للمحكوم له أو

.257أن یجیل للصندوق مبلغا اكبر من المبلغ الممنوح للمحكوم لهوإماالقیمة المضافة، 

.133مرجع سابق،ص لوني یوسف،254

.، یتضمن القانون المدني الجزائري، مصدر سابق85-75أمر رقم 255

، دار الجامعة الإدارةضدالصادرةالإداريالقضاءأحكامتنفیذلعدمكجزاءالتهدیدیةالغرامةمنصور محمد احمد، 256

.190، ص 2002الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 

.56تواتي عبد النور، مرجع سابق،ص 257
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أما بخصوص هذه المسألة فإن المشرع الجزائري لم یضع معیار للقاضي الإداري یستعین به 

.258أثناء التوزیع، وترك الأمر لسلطته التقدیریة

الفرع الثاني

آثار حكم تصفیة الإكراه المالي

تصفیة الإكراه المالي بصدور حكم التصفیة النهائیة، والذي یقضي بإلزام المدین دعوىتنتهي 

المحكوم علیه بدفع مبلغ تعویض نهائي على شكل نقدي، ینتقل الحكم إلى مرحلة ما بعد الحكم 

)، أولا، فیترتب عنها عدة آثار یمكن إبرازها في عدم إمكانیة المحكمة تعدیل حكم التصفیة (259بها

)، لنستعرض في الأخیر ثانیادها مدى تمتع حكم التصفیة بحجیة الشيء المقضي فیه(لنبرز بع

.)ثالثاقابلیة الطعن في حكم تصفیة الإكراه المالي(

أولا: عدم إمكانیة المحكمة تعدیل حكم التصفیة

(الإكراه المالي) استنفاذ سلطة المحكمة یترتب عن صدور حكم بتصفیة الغرامة التهدیدیة

دم بالنسبة للقضیة، فلا یجوز لها العدول عنه، ولا تعدیله بالنقصان أو الزیادة، ولو تبین لها ع

:یكون للحكم حجیة العقد الرسمي ویترتب عن ذلكو صحة ما قضت به 

، وإلزام المدین بمبلغ 260ن الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم بتصفیة الغرامة التهدیدیةأ

تعویض نهائي، لا یمكنها أن تعدل بالزیادة أو النقصان، وهذا عكس حكم تقریر الغرامة التهدیدیة،  

.262ق.إ.م.أ. السالفة الذكرمن984والمادة 261من ق.م.ج. ،174/2إذ سمحت المادة

.133لوني یوسف، مرجع سابق،ص 258

.77بن یوب عمر، مرجع سابق،ص 259

135لوني یوسف، مرجع سابق،ص 260

التنفیذ جاز له أن أن:" وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة لیس كافیا لإكراه المدیر الممتنع عن174/2نصت المادة 261

یزید في الغرامة كما رأى داعیا للزیادة

.ضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مصدر سابق، یت08.09قانون رقم 262
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أو بطرق الطعن یمكن استثناء للمحكمة أن تراجع حكمها، إذا تم الطعن أمامها بالمعارضة،

غیر العادیة، عن طریق دعوى تصحیح الحكم، أو عند إحالة القضیة إلیها من جدید عن طریق 

.263جهة النقض

دسنقطع النزاع في حق المتنازع فیه،و منع الأطراف من تجدیده في المستقبل، مع نشوء 

جعل الجبري، معرسمي في ید الدائن والمتماثل في الحكم القضائي، یخول له الحق في التنفیذ

من 630وهذا طبقا لأحكام المادة 264سنة كاملة،15حقه ثابت في الحكم لا یسقط إلا بعد مرور 

265ق.إ.م.إ
.

ثانیا: تمتع حكم التصفیة بحجیة الشيء المقضي فیه

یجوز الحكم الصادر في دعوى التصفیة على حجیة الشيء المقضي فیه، حیث أن صدور 

هذا الحكم یؤدي إلى تقویة الحق الموضوعي إذ لا یجوز إثارة النزاع بخصوصه، لأنه قد سبق 

حسمه بحكم حائز لحجیة الشيء المقضي به، بمعنى أن الحكم له حجیة في ما بین الخصوم 

.266 وسببوبالنسبة لذات الحق محلا

كذلك یعد الحكم تصفیة الغرامة التهدیدیة حكم قطعي فاصل في موضوع النزاع، لان الحجیة 

لا یكفي أن یتمتع حكم التصفیة بحجیة 267تثبت فقط للأحكام القطعیة الفاصلة في موضوع النزاع

.268المقضي بهالشيء المقضي به حتى ینفذ جبرا، وإنما یلزم أن یكون حائزا لقوة الأمر

الوصف الذي یلحق الحكم یمنح له القوة التنفیذیة، ویجعله قوة الشيء المقضي فیه، هوإما

كان الحكم یكتسب حجیة الشيء المقضي فیه بمجرد نإفقابلا للتنفیذ الجبري وفق الطریق العادي، 

.186ناصر منى، مرجع سابق،ص 263

و نفس الصفحة.مرجع النفس 264

) سنة 15:" تتقادم الحقوق التي تتضمنها السندات التنفیذیة بمضي خمسة عشر(التي تنص على630تنص المادة 265

."كاملة ابتداء من تاریخ قابلیتها تنفیذ

.135مرجع سابق،ص لوني یوسف، 266

و نفس الصفحة.مرجعالنفس 267

.281محمد باهي أبو یونس، مرجع سابق،ص 268
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وعدم صدوره، فإنه لا یكتسب قوة الشيء المقضي فیه ولا یكون قابلا للتنفیذ الجبري إلا بعد تبلیغه 

قابلیة الطعن بطریقتي المعارضة والاستئناف، وإضفاء الصیغة التنفیذیة علیه من طرف أمانة 

.269ضبط الجهة القضائیة المختصة

كما یمكن تنفیذه بطرق التنفیذ الجبري العادیة، لكونه حكم قضائي یتضمن إلزام المدین بدفع 

المعجل بقوة القانون إذا ما تمت مبلغ تعویض على شكل نقدي، ویمكن تنفیذه عن طریق التنفیذ

من 305و303وفقا لأحكام المواد 270ستعجالي،تصفیة الغرامة التهدیدیة من طرف القاضي الإ

.271من ق.إ.م.إ323ق.إ.م.إ. ، أو التنفیذ المعجل القضائي طبقا للمادة 

ثالثا: قابلیة الطعن في حكم تصفیة الإكراه المالي

أحكام حضوریة للأحكام القضائیة من عدة زوایا، فقد قسمها إلىلقد نظر المشرع الجزائري 

، ومیز أیضا بین الأحكام القضائیة التي یجوز الطعن فیها عتباریة حضوریةإوأحكام غیابیة وأخرى 

.272تلك التي لا تقبل الطعنعن

:" الحكم في الموضوع هو الحكم من ق.إ.م.إ التي تنص على أن296لنص المادة واستقراء

الفاصل كلیا أو جزئیا في موضوع النزاع أو في دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول في طلب 

عارض، ویكون هذا الحكم بمجرد النطق به حائزا لحجیة الشيء المقضي فیه في النزاع 

."273المفصول فیه

التهدیدیة (الإكراه المالي) یعتبر بما أن حكم تصفیة الغرامة نهأنستنتج من نص هذه المادة، 

یقبل الطعن بالاستئناف والنقض وفقا للإجراءات المقررة نهإفحكما فاصلا كلیا في موضوع النزاع، 

.136لوني یوسف، مرجع سابق،ص 269

.136مرجع نفسه،ص 270

.، مصدر سابقق م ج، 58-75قانون 271

.76واضح عدیلة، مرجع سابق،ص 272

.، مصدر سابقق م ج، یتضمن 58-75قانون رقم273



الإطار التطبیقي للإكراه الماليالثانيالفصل 

75

جمیع الأحكام القضائیة متضمنة إلزاما بمبلغ تعویض نقدي، وهذا نأش، شأنه في ذلك 274لذلك

.275یه إلا من حكم صادر في الموضوععلى خلاف حكم الغرامة التهدیدیة الذي لا یقبل الطعن ف

.76واضح عدیلة، مرجع سابق،ص 274

.185ناصر منى، مرجع سابق،ص 275
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نظومته مالتي تبناها المشرع الجزائري في القانونیةمن بین الوسائل ةالمالي وسیلالإكراهیعتبر 

ةزمنیةعن مبلغ مالي یحكم به القاضي على المدین، یحتسب عن كل مدعبارةیعد إذ، القانونیة

راهالإكیعد الأساسفیها المدین عن تنفیذ التزامه عینا، وعلى هذا یتأخر، شهر) أسبوع(یوم، ةمعین

تنفیذ إلىللوصول ةغیر مباشر إلیهالمتعنت، وهو بذلك نالمدیةرادإضغط على ةالمالي وسیل

لمحكوم اخوفا من تراكم المبالغ ةغیر مباشر ةالعیني للالتزام، مما یجعل المدین یسارع للتنفیذ بطریق

.بها علیه

ن التهدید لأ،المالي، یعد ضمانا لعدم ضیاع الحقوقالإكراهتبنى المشرع الجزائري لنظام 

المدینإجبارعن طریق الوسیلةكبر ضمان لحق الدائن ثقته في هذه أعد یالمالیةالمدین في ذمته 

.وجعله یمتثل للتنفیذإرادتهعلى والتأثیر

، ةالتهدیدیللغرامةةالإجرائیوالموضوعیةالجوانبولقد اعتنى المشرع الجزائري، بتنظیم 

في المواد ق.إ.م.إ، وكذا من خلال 175و 174ویظهر ذلك من خلال القانون المدني في المواد 

.988إلى980، و المواد من 946، 625، 30،305

القانونیةبموجب بعض النصوص ةالآلیولم یكتفي المشرع بذلك، بل قام بتنظیم هذه 

للعمل، وكذا الفردیةالنزاعات بتسویةالمتعلق 90/04، كما هو الشأن في القانون الخاصة

حدد من خلال هذه المواد نوع الذي یكون محل للتنفیذ تحت إذالمتعلق بالمنافسة ، 03/03مرالأ

كماالمالي،الإكراهالتي تكون محلا لتوقیع الالتزاماتأنواعالمالي،و كذلك الإكراهتوقیع طائلة

.المالي وإجراءات تصفیتهالإكراهرفع دعوى إجراءاتحدد شروط الحكم بها، كذلك 

المالي، یمكن لنا تلخیص جمله من النتائج التي الإكراهومن خلال ما درسناه في موضوع 

:وهي كالتاليإلیهاتوصلنا 

على قاةالملالمدین على تنفیذ الالتزامات لإجبارالمالي یعد آلیة فعالة، یتم استعماله الإكراه•

.القضائیةوالقرارات الأحكامتنفیذ بعض إلىعاتقه، كما تهدف 

لجبري امن الوسائل التنفیذ العیني ةوسیلالجزائري،المالي في النظام القانوني الإكراهیعتبر •

.غیر المباشر
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ى یمتنع فیه المدین عن التنفیذ ویقوم علأویتأخرةالإكراه المالي یقدر عن كل وحده زمنی•

.یرفعها الدائنىدعو أساس

.لهالمشابهةالقانونیةالمالي یجعله یختلف عن النظم للإكراهالطابع الخاص •

التي الوحیدةجعل المشرع الجزائري الالتزامات التي یدخل الاعتبار الشخصي في تنفیذها، •

.الوسیلةیمكن تنفیذها بهذه 

المالي یتم الحكم فیها الإكراهدعوى ةالتهدید المالي عبر مرحلتین، مرحلةتمر خصوم•

إذابناء على طلب الدائن، ةتهدیدیةامغر المدین بتنفیذ التزامه تحت وقع بإلزامقضائیا 

أجبدى المدین رفضه فیلإذاتكون الغایة من توقیعها قد تحققت، أما ،امتثل المدین لتنفیذ

ةالمدین عن طریق دعوى جدیدةالمبالغ المتراكمة على ذمةحقه في تصفیستعمالإالدائن 

المبالغ وتحویلها بتصفیةیقوم القاضي المختص أنالمالي ، الإكراهوهي دعوى تصفیة 

.تعویض نهائيإلى

أولكل من قضاة الموضوع، سواء كان قضاء عادي الاختصاصالمشرع الجزائري أعطى•

.ستعجاليء الإ، كما منحه للقضاإداري

مع الحكم الفاصل إلاالمالي حكم مؤقت لا یمكن تنفیذه بالإكراهیعتبر الحكم الصادر •

الأمرحكم یجوز على حجیة المالي هوالإكراهموضوع النزاع، بینما حكم تصفیة في

العامةالمقضي فیه، یفصل كونه یفصل في موضوع النزاع، ویخضع في تنفیذه للقواعد 

.والإداریةالمدنیةالإجراءاتالمنصوص علیها في قانون 

عنصر إلىعلى المدین، یستند القاضي المختص في ذلك المتراكمةالمبالغ ةعند تصفی•

.الضرر الذي لحق بالدائن والعنت البادي من المدین

بعض ، یمكن تقدیم الدراسةفي هذه إلیهالإشارةوما تم إلیهاوبناء على النتائج المتوصل 

:الاقتراحات

مدني، وذلك من اجل توسیع من من القانون ال174المادةالنظر في نص إعادةضرورة•

"ةاستبدال عبار إلىبالإضافة، ةالتهدیدیالغرامةبواسطةالالتزامات التي یمكن تنفیذها ةدائر 
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أفضلةوتعویضها بعبارة التهدیدیة لتؤدي مدلولها بصور ةفي نص المادالواردةالغرامة" 

.وهو تهدید المدني

اجل لانتهاء آخروةالتهدیدیالغرامةوجوب استحداث نص قانوني، یحدد مده بدء سریان •

.تجنب للتعسف في استعمال هذا الحقالمدةهذه 

ةللقاضي في مرحلالتقدیریةالسلطةتقلص من لیاتآو یقوم بوضع ضوابط أنعلى المشرع •

بواسطة، حتى لا یكون هناك تناقص كبیر بین المبالغ المحكم بها ةالتهدیدیبالغرامةالحكم 

.ةلتزامات المتشابهفي الإة، خاصةالصادر بالغرامة التهدیدیالأحكام

العمل على تحدید الشروط الواجب توافرها في كل من طالب التنفیذ والمنفذ ضده، حتى لا •

.في تنفیذ حكم التصفیةإشكالاتتكون هناك 
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 ملخص
 

هي وسيلة قوبة مالية يحدد مبلغها القاضي وتعد عالمالي عبارة عن غرامة تهديدية والاكراه 

دفعه إلى تنفيذ الحكم، كما أن الغرامة للظغط على الطرف المحكوم عليه و من وسائل التنفيذ

بعمل، و التهديدية تضمن تنفيذ الإلتزامات التي يكون محلها القيام بعمل و الامتناع عن القيام 

هذا إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، و كذا تنفيذ 

أحكاما لقد قام المشرع الجزائري بتنظيم و ،بعض الأحكام القضائية التي تتضمن إلزاما

الإجراءات   قانونل من القانون المدني وفي ك الإجرائيةووضع قواعدها الموضوعية و

الحكم بها  اختصاصفي بعض النصوص القانونية الخاصة ، كما أعطى المدنية والإدارية، و

 .حتى الاستعجاليةية ، سواء العادية أو الادارية وو تصفيتها لكل الجهات القضائ

المطالبة بتوقيع الإكراه المالي ضد مدينه الذي أخل بتنفيذ يمكن للدائن اللجوء إلى القضاء و

المدين للحكم و قام بتنفيذ  امتثلعينا، أين يكون للقاضي سلطة واسعة في تقديره، فإذا  امهالتز

في عدم التنفيذ فيمكن للدائن  استمره قد تحققت ، أما إذا ضما يترتب عليه تكون الغاية من فر

المطالبة بتصفية الغرامة المحكوم بها ، ليتحصل على تعويض نهائي يقدره قاضي التصفية 

 .أساس الضرر الذي لحق بالدائن و العنت البادي من المدينعلى 

 
 

Résumé 
 

L’astreinte est une condamnation pécuniaire fixée par le juge comme un moyen 

d’exécution à fin de faire pression sur la partie condamnée et l’engager à 

exécuter le jugement, l’astreinte est un moyen d’exécution en nature n’est 

possible ou opportune que si le débuteur l’accomplit lui-même, ainsi que le 

jugements judiciaires portant des obligation, Le législateur Algérien a organisé 

ses dispositions, ses règles de fond et ses procédures dans le Code civil, le Code 

des procédures civil et administratives et dans certains textes juridiques 

spéciaux. Il a également octroyé la compétence de son imposition et sa 

liquidation à toutes les autorités judiciaires ordinaire ou administrative et du 

référé. 

Le créancier peut faire recours aux tribunaux et demande d’imposer l’astreinte 

contre le débiteur qui refuse l’exécuter en nature son obligation, Et le juge à le 

pouvoir discrétionnaire, si le débiteur répond et exécute, l’astreinte atteindra son 

but, mais s’il refuse toujours d’exécuter le créancier peux demander la 

liquidation le l’astreinte imposé, pour obtenir les dommages estimé par le juge 

de liquidation pour obtenir le remboursement définitif estimé par le juge de 

liquidation en tenant compte le préjudice qui l’a atteint en intransigeance du 

débiteur. 
 


